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 شكر و تقدير
 

الحمد لله الذي أنار لنا دروب العلم والمعرفة، ومنحنا  
 .القوة والإرشاد لإتمام هذا الواجب

بكل امتنان وشكر عميق عن فضلنا وتقديرنا لكل    نعبر 
من ساهم في نجاح هذا العمل، من الأساتذة الذين  

 .قدّموا لنا العلم والمعرفة

" الذي   خضري محمد و نخص بالذكر   الدكتور  "
أشرف على مذكرتنا وأثرى عملنا بتوجيهاته الثمينة  

  .ونصائحه القيّمة

ا جزيل الشكر والتقدير.لهم جميع  



 

 
 

  الإهداء

الحمد لله يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على من لا نبي  
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إلى من أخذ بيدي عندما تعثرت وسق اني عندما ظمئت ، الذي    -

 أضاء دربي والسراج الذي لا ينطفى نوره..... والدي العزيز.

من جعل الجنة تحت أقدامها وسهلت لي الشدائد بدعائها أمي    إلى  -

 الغالية.

إلى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتنا وشبابنا إخوتي    -

 وأخواتي حفظهم الله.
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 البحررر حررو  فرر  عمرانيررة كثافررة المنرراط  أكثررر مررن اليرروم الجزائررري السرراح  يعتبررر 
 مردن تتصردرها الأحجرام، مختلر  سركن  تجمر  ألر  مائة عن يزيد ما يحتضن إذ المتوسط،
 إلرررى المكثررر  العمرانررر  التوسررر  هرررذا أدى وقرررد وعنابرررة، ووهرررران العاصرررمة كرررالجزائر رئيسرررية
 - السراح  امترداد علرى الطرول  العمرانر  التمردد وهر  -" التسرح " بظراهر  يعرر  ما ظهور
 بيئيرا وضرعا خالقرا الطبيعيرة، المسراحا  وتقلر  العقاريرة الأراضر  اسرتنزا  فر  تسربب مما

 سررريعة تحروت  المنرراط  هرذ  شررهد  الأخيرر ، العقررود وخرل  السرراحلية، المنراط  فرر  حرجرا
 الترر  الحيررا  أنمرراط تغيررر إلررى إضررافة والطبيعيررة، واتقتصررادية اتجتماعيررة للتطررورا  نتيجررة
 نحررو الداخليررة المنرراط  مررن الكثيفررة الهجررر  سرراهم  كمررا. السرراحلية المنرراط  جاذبيررة عررزز 
نشاء الترفيه، وسائ  وتطور الشما ،  تفراقم فر  الأساسرية والخردما  الكبرى العامة المراف  وا 

 الزراعيررررة الأراضرررر  حسرررراب علررررى منضرررربط غيررررر عمرانرررر  توسرررر  إلررررى أدى ممررررا المشرررركلة،
 .البناء لأغرا  الشواطئ لرما  المفرط اتستغل  عن فضل الخصبة،
 من أصبح البشري، والنشاط للسكن كمنطقة الساح  على المتزايد  للضغوط ونظرا
 الت  الثان  الجي  من البيئية التحوت  قوانين م  تتواف  خاصة تشريعا  إصدار الضروري
 بحماية المتعل  20/20 رقم القانون إصدار ف  ذلك تجلى وقد. 0222 عام منذ ظهر 
 السع  م  والتلوث، التعديا  من الفضاء هذا حماية إلى يهد  والذي وتثمينه، الساح 
 .العامة للمصلحة وفقا البيئة وحماية والتعمير اتقتصادية التنمية متطلبا  بين للتوفي 

 حيث البحر جهة من سواء الأقاليم، باق  عن تميز  فريد  بخصوصية الساح  ويتميز
 تبرز حيث البر جهة من أو متنوعة، وتضاريس طبيعية فضاءا  م  مبن  كخط يظهر

 تحديا  والبحر البر بين المزدوجة العلقة هذ  وتفر . الخلبة ومناظر  البحر خصوصية
دار  الفضاء تهيئة ف  خاصة  يض  مما والتضاريس، الطبيعية المناظر م  العلقا  وا 

 على الحفاظ الساحل  الفضاء على ويتعين. العمومية السلطا  عات  على كبير  مسؤولية
 البحر، م  تناس  ف  المبن  والتراث الطبيع  المنظر بين تجم  الت  وخصوصياته هويته
 تضافر ويستدع  الفضاء، هذا ف  الواقعة الأوساط بجمي  عميقة معرفة يتطلب الذي الأمر
 .ودراية بكفاء  للعم  والخبراء المعماريين والمهندسين المختصين جهود
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 إلررى العموميررة السررلطا  اتجهرر  المتميررز ، وخصوصرريته للسرراح  الفريررد  للطبيعررة ونظرررا
 التوسرر  فرر  والررتحكم السرراحلية المنرراط  حمايررة إلررى تهررد  خاصررة قانونيررة تشررريعا  إصرردار

 اللررررذين ،20/20و 02/22 القررررانونين خررررل  مررررن وذلررررك الشررررواطئ، علررررى المكثرررر  العمرانرررر 
 وضرع  وقد للبحر، المتاخمة والمناط  للساح  البري النطا  كام  لتشم  أحكامهما تتكام 
 علررى مؤكررد  المكررتظ، الفضرراء هررذا تررنظم الترر  والمقرراييس المعررايير مررن مجموعررة القرروانين هررذ 
 برين التوافر  تحقير  أجر  ومرن. السراح  حمايرة وضرورا  التعمير متطلبا  ينب التوازن مبدأ

 تحديرد الضرروري مرن كران اتقتصرادية، النشراطا  وتثبير  والمؤقر  الردائم التعمير احتياجا 
 الحفرراظ مرر  والموسررميين الرردائمين السرركان تسررتوعب بحيررث بدقررة، بتعميرهررا المسررمو  المنرراط 

 اتقتصرررادية النشررراطا  تشرررجي  علرررى التركيرررز ترررم كمرررا. والطبيعيرررة الزراعيرررة المسررراحا  علرررى
 المعطيرا ، هرذ  علرى وبنراء الميرا ، مرن القررب تسرتلزم التر  البحرية العمومية الأملك ضمن
 والشروط الأساسية المبادئ تشم  متكاملة منظومة خل  من الساحل  التعمير معايير تتجلى

 المنطقرة خصوصرية يراعر  متوازنا عمرانيا تطورا يضمن مما المختلفة، واترتفاقا  التنظيمية
 .حمايتها ومتطلبا  الساحلية

بالغة حيث تكمن هذ   أهمية ف  التشري  الجزائري الساح  حماية يكتس  موضوع
 ف  الجزائرية الدولة جهود لتوضيح يسعى الذي العلم  البعد: رئيسيين بعدين ف  الأهمية 
 طبيعيا وتراثا حساسا فضاء باعتبار  واتقتصادية البيئية لأهميته نظرا وذلك ، الساح  حماية
 الذي القانون  والبعد إتل ؛ أو تدهور دون القادمة للأجيا  استمراريته ضمان يجب وطنيا
 بهد  الجزائري المشرع وضعها الت  القانونية والقواعد التشريع  الإطار دراسة ف  يتمث 
 هذا على الحفاظ ف  القانون  التنظيم أهمية يعكس مما ، الساحلية للبيئة فعالة حماية توفير
 .اتستراتيج  الطبيع  المورد

 للساح  المقرر  القانونية الحماية فعالية مدى عن الكش  إلى الدراسة هذ  تهد 
 الممارسة والضغوط الإكراها  رغم خاصة، بيئية أهمية ذا نوعيا إقليما باعتبار  الجزائري،

 بين الساحلية المنطقة ف  المفقود التوازن إيجاد محاولة إلى الدراسة تسعى كما. عليه
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 البيئة حماية وانشغا  جهة، من والعمرانية اتقتصادية التنمية انشغا : متناقضين انشغالين
 .أخرى جهة من

 يرح  سبب اختيارنا لموضوع حماية الساح  ف  التشري  الجزائري إلى أسباب
 خاصة، بصفة والساحلية عام بشك  البحرية البيئة تلوث أخطار اقمموضوعية تكمن ف   تف

 أصبح الذي الإنسان لحيا  المباشر التهديد إلى والدو ، إضافة المجتمعا  على ذلك وتأثير
 الملحة الحاجة من الأسباب هذ  تنب  كما. الساحلية للبيئة والخطير النوع  التدهور يشكله
 مجا  ف  الدول  القانون قواعد م  الجزائرية الوطنية البيئية التشريعا  تواف  مدى لتقييم
 .الساحلية البيئة حماية

 على الضوء تسليط ف  الذاتية تختيارنا لهذا المضوع فترج  إلى رغبتنا  أما الأسباب
 الشخص  وتثمينه، واهتمامنا الساح  لحماية الجزائري المشرع وضعه الذي القانون  النظام
 المساهمة الإنسان، كما دفعتنا رغبتنا إلى حيا  على وتأثيرها الساحلية البيئة حماية بقضايا
 .الساحلية البيئة حماية وضرورا  التنمية متطلبا  بين للتوفي  حلو  إيجاد ف  العلمية

  :ف  تلخيصها يمكن والتحديا ، الصعوبا  من مجموعة واجهتنا دراستنا إعداد خل 
 القانونية، الناحية من الجزائري الساح  حماية موضوع تناول  الت  المتخصصة المراج  قلة

 القانون  الإطار ف  التعم  دون العامة البيئية الجوانب على الدراسا  معظم تركز  حيث
 تشريعا  عد  بين الساح  بحماية المتعلقة القانونية النصو  الساح ، تشت  لحماية
 وتحليلها. تجميعها عملية صعب مما تنظيمية، ومراسيم

 من خل  ما سب  يمكن طر  اتشكالية الآتية: 

المنظومة القانونية المكرسة من قبل المشرع الجزائري لحماية الساحل من  تتمثليما ف
 ؟20/20خلال القانون 

 وتتفرع عن هذ  اتشكالية التساؤت  الفرعية التالية:

 مفهوم الساح ؟ تمثلييما ف -
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 ؟الهيئا  المكلفة بحماية الساح  تتمثليما ف -

 الحماية اتدارية الت  سنها المشرع الجزائري لحماية الساح ؟ تتمثليما ف -

 الحماية الجزائية الت  سنها المشرع الجزائري لحماية الساح ؟ تتمثليما ف -
وللجابة على اتشكالية المطروحة اعتمدنا على المنهج الوصف  من خل  وص  

لتحليل  من خل  تحلي  اتحكام الساح  والهيئا  المكلفة بحمايته، كما استعنا على المنهج ا
 اتجرائية لحماية الساح .

 وللإحاطة أكثر بموضوع دراستنا تم تقسيم دراستنا إلى فصلين:
الأو  معنون بالنظام القانون  للساح : تم تقسيمه إلى مبحثين بحيث تناولنا ف   الفص 

المبحث الأو  مفهوم الساح ، والمبحث الثان  تطرقنا فيه إلى الهيئا  المشرفة لحماية 
 الساح .

أما بالنسبة للفص  الثان  فقد عنونا  بالحماية القانونية للساح ، والذي قسمنا  بدو  إلى 
تناولنا ف  المبحث الأو  الحماية اتدراية للساح ، أما المبحث الثن  فقد خصصنا  مبحثين، 

 إلى الحماية الجزائية. 
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 تمهيد:

يشك  الساح  أحد أهم الفضاءا  الطبيعية وأكثرها حساسية من الناحية البيئية، حيث 
يلتق  اليابس بالبحر ف  خط هش، تتقاط  فيه مصالح اقتصادية وسياحية وبيئية متباينة. 
وقد بات  السواح  اليوم تح  ضغط متزايد بفع  الأنشطة البشرية، ما يجع  حمايتها 

لة ذا  أولوية قانونية وتنظيمية، خصوصا ف  ظ  التغيرا  والحفاظ على توازنها مسأ
المناخية والنمو العمران  المتسارع. ومن هذا المنطل ، أضحى من الضروري بناء منظومة 

 .قانونية فعالة تنظم استغل  الساح  وتضمن استدامته لصالح الأجيا  القادمة

أن نبدأ هذا الفص  بتحديد مفهوم  وقب  التطر  إلى الجوانب القانونية الدقيقة، من المهم
الساح  ف  بعد  اللغوي والفقه  والقانون ، ثم نتناو  أهمية السواح  وأنواعها، نظرا لما لها 

 .من دور حيوي ف  اتقتصاد الوطن ، والسياحة، وحماية التنوع البيولوج 

تتولى بعد ذلك، سننتق  إلى محور أساس  يتمث  ف  تحديد الهيئا  والمؤسسا  الت  
مسؤولية حماية الساح ، سواء على المستوى المركزي أو المحل ، لما لهذ  الأجهز  من دور 
محوري ف  تطبي  القوانين ومراقبة التجاوزا . غير أن حماية الساح  ت تقتصر على الدولة 
فحسب، ب  تشم  أيضا مساهمة المجتم  المدن  والإعلم، لما لهما من أثر ف  رف  الوع  

 .  وتكريس ثقافة الحماية الجماعيةالبيئ

 :وبناء عليه، جاء هذا الفص  ليعالج هذ  الجوانب من خل  مبحثين أساسيين

   المبحث الأو  يتناو  التعري  والخصائ  وأنواع السواح ، ويشم  الوقو
على مختل  التعريفا  الت  طال  هذا المفهوم، ثم بيان أهمية السواح  وأنواعها وفقا 

 .المعتمد للمعايير 

  ، أما المبحث الثان  فيخص  لدراسة الهيئا  المشرفة على حماية الساح
من خل  عر  دور ك  من المؤسسا  الإدارية المركزية واللمركزية، إضافة إلى 

 .تسليط الضوء على مساهمة المجتم  المدن  والإعلم ف  هذا المجا  الحيوي
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 ع السواحلأنواالساحل و  أهمية و تعريفالمبحث الأول: 
عندما نتأم  ف  علقة الإنسان بالبحر، ندرك أن الساح  لم يكن يوما مجرد مساحة 
جغرافية تفص  بين اليابسة والماء، ب  كان دائما نقطة التقاء بين الطبيعة والأنشطة البشرية. 

سه فالساح  هو البداية والنهاية ف  آن واحد؛ هو نهاية البر وبداية البحر، وهو ف  الوق  نف
 .مجا  غن  بالموارد، يعكس تنوعا بيئيا واقتصاديا وثقافيا فريدا

لكن حتى نستطي  بناء إطار قانون  متين لحماية هذا المجا ، تبد أوت أن نفهمه 
جيدا. لذلك، يبدأ هذا المبحث بتحديد مفهوم الساح ، سواء من الناحية اللغوية، أو كما تناوله 

لنصو  القانونية. ثم ننتق  إلى توضيح أهمية الساح  الفقه، أو من خل  ما ورد ف  ا
باعتبار  موردا طبيعيا استراتيجيا، ونتعر  على أنواعه المختلفة، والت  تحددها المعايير 

 .الطبيعية والقانونية

بهذا التسلس ، نض  الأساس المعرف  الضروري لفهم ما سيأت  تحقا من تحلي  
 .قانون  ومؤسسات 
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 الأول: مفهوم الساحل  المطلب

من أج  حماية أي مجا  طبيع ، ت بد أن نبدأ بتعريفه بدقة. فالساح ، رغم بساطة 
تصور  ف  الأذهان كمجرد شريط يربط البحر باليابسة، إت أن معنا  يتوس  ويتغير باختل  

يختل  فهمه لغويا عن الفهم الذي يقدمه الفقه، وقد نجد تعريفا  الزاوية الت  ننظر منها. فقد
 .مغايرا ف  النصو  القانونية الت  تنظم استغلله وحمايته

لذلك، سنحاو  ف  هذا المطلب الوقو  على المفهوم اللغوي للساح  أوت، ثم ننتق  إلى 
لتعري  القانون  الرسم  التعري  الفقه  كما ورد ف  الأدبيا  القانونية، قب  أن نختم بر ا

 .الذي يبنى عليه الإطار التشريع  والتنظيم  المتعل  بالساح 

  .الفرع الأول: التعريف اللغوي للساحل
يقصد بالساح  شاطئ البحر، كما أن "ساح  البحر" يعن  ريفه، إذ إن الماء يسح  

ج  فيها الماء بعد أي يقشر أو يعلو الأر . وحقيقة الأمر أن الساح  يتكون من منطقة يترا
 .ارتفاعه، نتيجة للمد والجزر، مما يؤدي إلى جر  ما يمر عليه

ويقا : "ساح  القوم"، أي وصلوا إلى الساح  وساروا عليه. وف  حديث غزو  بدر، ورد 
  1أن "أبو سفيان ساح  بالعير"، أي قاد القافلة بمحاذا  ساح  البحر

كما جاء ف  "لسان العرب" تبن منظور أن "السي " يعن  أيضا ساح  البحر، وجمعه 
"أسيا "، وقد ذكر الفارس : "أسا  القوم" أي أتوا إلى السي . وعن ابن الأعراب  أن السي  
هو الموض  النق  من الماء. ومن هذا المعنى قي : "درهم مسي "، أي درهم له حوا  خالية 

 2 .د الأحاديث قي : "أتينا سي  البحر"، أي ساحلهمن النقوش. وف  أح

 الفرع الثاني: التعريف الفقهي
اعتمد  المراج  والدراسا  منهجين ف  تعري  المناط  الساحلية؛ إذ اتجه بعضها 
إلى تقديم تعريفا  ذا  طاب  جغراف ، فيما فضل  أخرى بناء تعريفاتها وفقا للأنشطة 

                                                             
 .93-92،   0222ابن منظور، لسان العرب الطبعة الأولى دار الفكر، المجلد الراب  ، لبنان، سنة  - 1
  .9022،   0222ابن منظور، لسان العرب الطبعة الأولى، دار الفكر المجلد الثالث لبنان سنة  - 2
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امة ف  هذ  المناط ، وذلك من خل  تحديدها بناء على اتقتصادية أو اتجتماعية المق
 .حجم النشاط أو درجة التفاع  بين البحر والأر 

تجم  بع  التعريفا  بين الأسلوبين معا، وهو النهج الأمث  للوصو  إلى تعري  دقي  
 "ويرى بع  الفقهاء ف  فرنسا أنه قب  تحديد معنى مصطلح "الساح  1 للمناط  الساحلية.

(littoral) من الضروري التمييز بينه وبين مصطلح "الشريط الشاطئ ،" (la côte) حيث ،
  .إن هذا التمييز له أهمية كبير  ف  دراسة البيئة الطبيعية

يعر  الساح  بأنه فضاء متغير يتأثر بحركا  المد والجزر، فهو يمث  منطقة التقاء بين 
على التأثيرا  الأرضية والبحرية والجوية. الأر  والبحر، ويعد وسطا فيزيائيا خاصا يعتمد 

وكونه بيئة طبيعية، ينظر إلى الساح  باعتبار  مساحة لقاء ديناميكية، تتفاع  فيها الحركا  
 .البحرية والأرضية والجوية ضمن شريط طول  متنوع

، فقد عر  الساح  بأنه منطقة التقاء بين اليابسة والبحر، مشيرا إلى أن Robert Kay أما
كما  ا الخط الفاص  بينهما ليس ثابتا، ب  يتحرك باستمرار بسبب ظاهرت  المد والجزر.هذ

، حيث يحم  coastal areaو coastal zoneيرى أن هناك فرقا بسيطا بين مصطلح  
 الأو  مفهوما جغرافيا أكثر شمولية مقارنة بالثان . ووفقا لتعريفه، فإن المنطقة الساحلية

(coastal area) جا  الذي يربط اليابسة بالمحيط، حيث يشم  الأراض  المغمور  ه  الم
بالميا ، وتقام فيها استخداما  مختلفة تؤثر ف  المحيط وتتأثر به، مما يجعلها غير محدد  

 .2من حيث الطو  والعر  والعم 

التعري  الجغراف  للساح ، حيث قسمته إلى  نفس Cicin-Sain اعتمد  الباحثة
خمس مناط  رئيسية: اليابسة، الأراض  الساحلية، الميا  الساحلية، الميا  الإقليمية، والميا  

  .الدولية

                                                             
ذكر  مقدمة لني  شهاد  الدكتورا ، عبير محمد جل  الدين، نحو منهجية عم  لتنمية الأقاليم الساحلية المصرية ، م - 1

 .  01،   0200كلية الهندسة، جامعة القاعر ، مصر، 
 .01عبير محمد جل  الدين مرج  ساب ،   - 2
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سواء  —وبناء على ذلك، يمكن تعري  الجرائم المرتكبة ضد الساح  بأنها: "ك  فع  
ء تم ارتكابه عمدا أو عن غير قصد، غير مشروع، سوا —كان سلوكا إيجابيا أو سلبيا 

صادر عن شخ  قانون ، يؤدي إلى إحداث ضرر أو محاولة إلحا  الضرر بالساح  أو 
بأحد مكوناته الطبيعية، سواء كان  برية أو مائية أو بحرية. كما يشم  ذلك الأفعا  الت  

وضبط النشاطا  تتمث  ف  عدم اتلتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء 
الواقعة ضمن الساح ، والت  تحدد القوانين الخاصة بالساح  أو القوانين المرتبطة بمجاتته 

 ."المختلفة لها عقوبا  أو تدابير احترازية

 الفرع الثالث: التعريف القانوني للساحل
 29من الناحية التشريعية، نص  الماد  الأولى من القانون الفرنس  الصادر بتاريخ 

، والمتعل  بتهيئة وحماية الساح ، على أن الساح  يمث  وحد  جغرافية تتطلب 0221اير ين
 .اتباع سياسة نوعية تهد  إلى تهيئته، حمايته، وتثمينه

لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا قانونيا دقيقا لمفهوم الساح  ف  إطار القانون رقم 
ب  اكتفى بتحديد مكوناته. فوفقا لما نص  عليه الماد  السابعة من هذا القانون، 1، 20/20

يشم  الساح  كافة الجزر والجزيرا  والجر  القاري، بالإضافة إلى شريط تراب  بعر  ت 
متر ممتد على طو  البحر. ويتضمن أيضا سفو  الرواب  والجبا  الظاهر   222يق  عن 

سهو  ساحلية عن الشاطئ، وكذلك السهو  الساحلية الت  ت من البحر والت  ت تفصلها 
يتجاوز عمقها ثلثة كيلومترا ، انطلقا من أعلى نقطة تصلها ميا  البحر. كما يضم 
الساح  الأجما  الغابية، الأراض  المخصصة للأنشطة الفلحية، كام  المناط  الرطبة 

واق  الت  تتميز بمناظر طبيعية أو وشواطئها الواقعة ضمن المجا  الساحل ، فضل عن الم
 .تحم  قيمة ثقافية أو تاريخية

                                                             
المعد  والمتمم الت  نص  على المفهوم القانون  للساح  قب  أن ين  عليه  22/02من قانون  11راج  الماد   - 1

 .20/20قانون 
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وبالإضافة إلى ذلك، تن  الماد  الثامنة من ذا  القانون على أن الساح  يشم  
منطقة نوعية تستدع  تدابير خاصة، وه  المنطقة الشاطئية الت  تتضمن الشاطئ 

 .سطح البحر الإقليم  وباطنهالطبيع ، الجزر والجزيرا ، الميا  البحرية الداخلية، 

يتضح من خل  هذا التعري  أن الساح  الجزائري يتكون من شقين: بري وبحري. 
ويمتد الش  البحري إلى حدود الجر  القاري، مما يمث  نقطة قو  لقطاع الصيد البحري 

نظر غير أن هذين الشقين ت يتمتعان بتحديد دقي  بال 1 ضمن اتستراتيجية الشاملة للتنمية.
إلى تنوع مرفولوجية الساح  وتغير خصائصه الطبيعية، وهو ما يؤثر سلبا على تحديد 

 .النطا  العمل  لتطبي  آليا  حمايته

وبعد أن تعرفنا على مفهوم الساح  من الناحيتين الفقهية والقانونية، سننتق  إلى دراسة 
 .إطار التشري  الوطن التطورا  القانونية الت  طرأ  على الأحكام الخاصة بحمايته ف  

 المطلب الثاني: أهمية وأنواع الساحل:

تكمن قيمة الساح  ف  موقعه الجغراف  فقط، ب  ف  ما يمثله من ثرو  طبيعية  ت
واقتصادية وبيئية. فقد شك  عبر التاريخ نقطة جذب للسكان، ومجات للنشاط التجاري 
والسياح ، ومصدرا للتنوع البيولوج  والموارد البحرية. وم  تزايد الضغوط البشرية على هذا 

 .جاوز حدود اتقتصاد إلى قضايا التنمية المستدامة وحماية البيئةالفضاء، أصبح  أهميته تت

ومن هنا، يصبح من الضروري أن نتوق  أوت عند أهمية الساح  ف  مختل  أبعاد ، 
ثم ننتق  للتعر  على أنواعه، سواء من حيث خصائصه الطبيعية أو وفقا للتصنيفا  

 .القانونية والإدارية الت  تنظم استغلله وحمايته

 الفرع الأول: أهمية الساحل:
يعد الساح  أحد العناصر الأساسية الت  ينبغ  أن يتضمنها المخطط التوجيه  لتهيئة 
جراء  الإقليم، حيث يشم  المخطط الرئيس  لتهيئة الساح  تحديد حدود المنطقة الساحلية، وا 

                                                             
1 - Boushaba (Abedlmadjid):"l'Algérie et le droit des pêches maritimes"، thèse pour le 
doctorat en droit international، Université Mentouri de Constantine، année 2008،p10. 
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التحديا  تشخي  جغراف  واجتماع  وبيئ  واقتصادي، إلى جانب تحديد سلم الأولويا  و 
 تح  عنوان المخطط التوجيه  للساح  1.1الخاصة بهذ  المنطقة. وقد ورد ذلك ف  البند 

(SDAL) 02المواف   0190رجب  01الصادر بتاريخ  20-02، وفقا لأحكام القانون رقم 
تعكس هذ   1 ، والذي يتضمن المصادقة على المخطط الوطن  لتهيئة الإقليم.0202يونيو 

الكبير  الت  يحظى بها الساح  من مختل  الجوانب، سواء اتجتماعية أو  الأحكام الأهمية
اتقتصادية أو السياحية أو البيئية، ب  وحتى اتستراتيجية والأمنية، وم  ذلك، سنركز هنا 

 .فقط على أهميته ف  مجا  حماية البيئة، باعتبار  محور هذ  الدراسة

 

 

 : الأهمية الاقتصادية والاجتماييةلاأو 

تعد المناط  الساحلية منذ القدم مراكز جذب سكانية لما تزخر به  :الأهمية الاجتمايية 1- 
من أنشطة متنوعة، حيث توفر فر  عم  ومصادر دخ ، إلى جانب تلبية مختل  
احتياجا  الحيا  اتجتماعية من مدارس ومواصل  ومراف  خدمية. هذ  المزايا تجع  المدن 

 .ل  شرائح المجتم  الت  تسعى للستقرار بهاالساحلية وجهة مفضلة لمخت

تلعب المناط  الساحلية دورا بارزا ف  الحركة اتقتصادية  :الأهمية الاقتصادية 2-
والتجارية، حيث تعد نقطة انطل  ورسو السفن داخ  الموانئ، مما يساهم ف  تعزيز النشاط 

يد من الدو  الساحلية، تتميز التجاري ويدعم النمو اتقتصادي. كما أن الجزائر، مث  العد
 .بوفر  السهو  والغابا ، مما يجعلها بيئة خصبة لممارسة الأنشطة الزراعية

ومن بين أهم العوام  الت  تعكس أهمية الساح  اقتصاديا انتشار الموانئ على طو  الشريط 
الساحل ، إذ تعد التجار  الخارجية من أبرز المحركا  الت  تسهم ف  تعزيز النمو 

تقتصادي، وه  أيضا إحدى نتائجه الرئيسية. وتعتمد التجار  الخارجية على حركة البضائ  ا
                                                             

 . 001،   10، عدد 0202الجريد  الرسمية، السنة   1
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دخوت وخروجا من الدولة عبر عمليا  اتستيراد والتصدير، مما يستلزم توفير وسائ  نق  
 1 .مناسبة، إلى جانب موانئ قادر  على استقبا  وتوزي  هذ  البضائ  بكفاء 

 ثانيا: الأهمية السياحية و الإيكولوجية 

 الأهمية السياحية -1

ت شك أن المناط  الساحلية تعد من أبرز الوجها  السياحية، لما تتمت  به من 
شواطئ رملية مناسبة للستجمام والسباحة، بالإضافة إلى مناخها المعتد  ومناظرها الطبيعية 

ا  والأشجار المتنوعة، وهو ما يتجلى بوضو  ف  الخلبة، كالسلس  الجبلية المكسو  بالغاب
 .الشريط الساحل  الجزائري الساحر

ويعتبر الساح  الخيار الأو  لإقامة المشاري  السياحية وتحقي  التنمية المستدامة ف  
هذا القطاع. ورغم ما قد يبدو من تعار  ظاهري بين حماية البيئة الساحلية والتوس  

النشاطا  اتقتصادية عاد  ما تتعار  م  اتعتبارا  البيئية، إت السياح ، بالنظر إلى أن 
أن التشريعا  الحديثة، وعلى رأسها القوانين الجزائرية المتعلقة بترقية السياحة وحماية 

 .أول  البعد البيئ  مكانة محورية ضمن سياساتها2الساح ، 

 الأهمية الإيكولوجية-2

وع بيولوج  غن ، سواء على مستوى الكائنا  تتميز المنظومة البيئية الساحلية بتن
الحيوانية أو النباتية ذا  الأهمية البيئية. وتمتد بين الأراض  الساحلية والبحر جبا  صخرية 

 .مغطا  بغابا  كثيفة، إلى جانب وجود موانئ متعدد 

ورغم الأهمية البالغة الت  يتمت  بها الساح ، إت أنه معر  للعديد من المخاطر، 
الطبيعية منها أو الناتجة عن النشاطا  البشرية، مث  تلوث ميا  البحار، الذي يشك   سواء

                                                             
 .2،  0201التطبي  سنة محمد جلب خطاب إقتصاديا  الموانئ بين النظرية و  - 1
 ،00مجلد  ،0جامعة مستغانم، عدد  ،مجلة آفا  علمية ،حماية الساح  و تثمينه ف  قطاع السياحة ،بلغيث سعيد  - 2

 .132-320،     0202سنة 
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تهديدا مباشرا لسكان المناط  الساحلية والمصطافين، وأيضا للحيا  البحرية والنباتا  
 1 .المجهرية العالقة المعروفة بالبلنكتونا 

المتعل  بحماية وتثمين  20-20من القانون رقم  02وف  هذا السيا ، نص  الماد  
الساح  على ضرور  استغل  الأراض  الساحلية واستخدامها بطريقة تضمن الحفاظ على 
الفضاءا  البرية والبحرية ذا  الطاب  الفريد أو الضروري لصون التوازنا  الطبيعية. ويمتد 

كولوجية، والكثبان الرملية، هذا اتلتزام ليشم  الشواطئ الصخرية ذا  القيمة الإي
والمسطحا  والشواطئ المخصصة للستحمام، والبحيرا  الساحلية، والغابا  والمناط  
المشجر  الساحلية، إضافة إلى الطبقا  المائية الساحلية والمناط  المجاور  لها، والجزر 

الواقعة على الساح ، والجزيرا ، وكافة المواق  الأخرى ذا  الأهمية البيئية أو القيمة العلمية 
بما ف  ذلك الصخور المرجانية، الأعشاب البحرية، وأشكا  التكوينا  الشاطئية الواقعة تح  

 .سطح البحر

  .: أنواع الساحل الفرع الثاني
المتعل  بحماية الساح  وتثمينه تعريفا دقيقا للساح ، ب   20/20لم يقدم القانون رقم 

. ووفقا لن  القانون، يشم  الساح  جمي  الجزر اقتصر على تحديد مكوناته وخصائصه
متر على  222والجزيرا ، والجر  القاري، بالإضافة إلى الشريط التراب  الممتد بعر  

طو  البحر، والذي يضم سفو  الرواب  والجبا  المرئية من البحر وغير المفصولة عن 
 2الشاطئ بسه  ساحل . 

ز عمقها ثلثة كيلومترا ، وذلك انطلقا من كما يضم السهو  الساحلية الت  ت يتجاو 
أعلى نقطة تص  إليها ميا  البحر، إلى جانب الأجما  الغابية، والأراض  ذا  الوجهة 

                                                             
العراب  خير ، أسباب تلوث البيئة البحرية و الساحلية ف  الجزائر و الحماية القانونية لها، مجلة قانون النق  و  - 1

  .39-13     ،0201،سنة 9،المجلد0،العدد  0النشاطا  المينائية، جامعة وهران 
 .المتعل  بحماية الساح  وتثمينه 20/20من القانون  3الماد   - 2
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الفلحية، وكام  المناط  الرطبة وشواطئها الت  يق  جزء منها ضمن المجا  الساحل ، 
 1 .قافية أو تاريخيةوأخيرا المواق  الت  تحتوي على مناظر طبيعية أو تتمت  بقيمة ث

علو  على ذلك، يشم  الساح  منطقة نوعية تعر  بالمنطقة الشاطئية، والت  تضم 
 .الشاطئ الطبيع ، الجزر والجزيرا ، الميا  البحرية الداخلية، وسطح البحر الإقليم  وباطنه

2 

 أولا: الجزر والجزيرات

م تعريفا لها، مما يقتض  إلى الجزر والجزيرا  دون أن يقد 20/20أشار القانون رقم 
 .الرجوع إلى التعاري  المعتمد  ف  القانون الدول  للبحار

ويعر  القانون الدول  الجزير  بأنها رقعة من اليابسة تحيط بها الميا  من جمي  
الجها . ويعد هذا التعري  تعريفا جغرافيا محضا، باعتبار  يعتمد ف  تحديد  على الموق  

 .  الميا  البحريةالجغراف  للجزير  داخ

الخاصة بالبحر الإقليم  والمناط   0212تعري  الجزير  ف  اتفاقية جني  لعام  جاء
على أن الجزير  ه  رقعة من الأر  تكون  بصور   02المحاذية له، حيث نص  الماد  

طبيعية، تحيط بها الميا  من جمي  الجها ، وتبرز فو  سطح الماء عند حالة المد. وهو 
 3 .0220ة قانون البحار لعام ذا  التعري  الذي تبنته اتفاقي

 :وبناء على هذا التعري ، فإن الجزير  تتميز بثلثة عناصر أساسية

 تكونها الطبيع  دون تدخ  بشري. 

 إحاطتها بالميا  من كافة الجوانب. 

 ارتفاعها فو  سطح الماء أثناء المد. 
                                                             

 المتعل  بحماية الساح  وتثمينه. 20/20من القانون  3انظر الماد   - 1
 من نفس القانون. 22الماد   - 2
 .020/020   0222محمد الناصر و احمد اسكندري القانون الدول  العام المجا  الوطن  مصر  - 3
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خصو  تعري  تنطب  نفس الملحظة الت  تم الإشار  إليها سابقا ب ثانيا: الجرف القاري
على تعري  الجر  القاري، مما يستدع  العود  إلى التعري   20/20الجزر ف  القانون 

ف  مادتها الأولى على أن  0212الوارد ف  القانون الدول . فقد نص  اتفاقية جني  لعام 
 :مصطلح "الجر  القاري" يستخدم للإشار  إلى

 البحر والتربة الواقعة تحته ف  المناط  المائية المتاخمة، والت  تمتد خارج حدود  قاع
متر، أو إلى أبعد من ذلك حسب عم  الميا   022البحر الإقليم  حتى عم  

 .المتاخمة، وفقا لما يسمح به استغل  الموارد الحية المتوفر  ف  تلك المنطقة

 ناط  البحرية المشابهة، والت  تمتد إلى ما قاع البحر والتربة الت  تق  تحته ف  الم
 1 .بعد سواح  الجزر

يستند هذا التعري  إلى معيارين أساسيين لتحديد الجر  القاري، مما يعكس أهمية هذ  
 .المنطقة البحرية ف  إطار القانون الدول 

 :معيار العمق

أنه يعان  من ضع  متر، إت  022رغم بساطة هذا المعيار، الذي يقوم على تحديد العم  بر
الموضوعية، ذلك أن تركيبة السواح  تختل  من منطقة إلى أخرى، فقد تكون ممتد  أحيانا 

 .ومحدود  أحيانا أخرى، مما يجع  تطبي  هذا المعيار غير دقي  ف  جمي  الحات 

 :معيار الاستغلال

مكانا  تقنية متطور  جدا، مم ا يجع  يتطلب استغل  موارد الجر  القاري وسائ  وا 
الدو  المتقدمة ف  وض  أفض  مقارنة بالدو  النامية، إذا ما تم اتعتماد على معيار 

 .اتستغل  ف  تحديد الحقو  المتعلقة بالجر  القاري

                                                             
 .093   مرج  ساب   ، محمد الناصر بوغزالة واحمد اسكندري - 1
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، فقد تناول  تعري  الجر  القاري 0220أما فيما يخ  اتفاقية قانون البحار لسنة 
  على أن الجر  القاري لأي دولة وقد نص  1 .21و 31ونظامه القانون  ف  المادتين 

ساحلية يشم  قاع وباطن أر  المساحا  المغمور  الت  تمتد إلى ما وراء البحر الإقليم ، 
ف  جمي  أنحاء اتمتداد الطبيع  لإقليم الدولة البري، حتى الحافة الخارجية للهضبة القارية، 

عر  البحر الإقليم ،  مي  بحري من خطوط الأساس الت  يقاس منها 022أو إلى مسافة 
 .إذا لم يكن اتمتداد الطبيع  يص  إلى تلك المسافة

 :ومما يستخل  من هذا التعري  أن الجر  القاري يمتد إلى أبعد المسافتين
مي  بحري من خط الأساس.  022إما إلى الحافة الخارجية للهضبة القارية، أو إلى مسافة 

 2 .واحدا لتحديد الجر  القاري، وهو معيار المسافةوبذلك يتضح أن اتتفاقية اعتمد  معيارا 

 الشريط الترابي  ثالثا: 

، يمكن استخل  20-20من خل  المفهومين المقررين للشاطئ والساح  ف  القانون رقم 
تعري  الشريط التراب  بأنه تلك المساحة الطولية من الأر  الممتد  بمحاذا  البحر، 

متر كحد أدنى وت يتجاوز ف  جمي   222يتراو  عرضها بين والمجاور  للشاطئ، والت  
( كيلومترا ، وه  المسافة المحدد  للسه  الساحل  انطلقا من 29الأحوا  مسافة ثلثة )

 .أعلى نقطة تص  إليها ميا  البحر

أما الربو ، حسب المفهوم الوارد ف  هذا القانون، فه  تمث  جزءا مرتفعا من اليابسة عن 
ح البحر، يتخذ شك  ت  أو هضبة، ف  حين يقصد بسفح الربو  المساحة مستوى سط

الأرضية الواقعة عند قاعد  الربو  والمحيطة بها من مختل  الجوانب، وتكون عاد  عبار  عن 
 3 .أراٍ  مستوية

 رابعا: السهل الساحلي
                                                             

 .092   مرج  ساب  وغزالة واحمد اسكندري محمد الناصر ب - 1
 .010   نفسه، المرج   - 2
 المتعل  بحماية الساح  وتثمينه. 20/20من القانون  0/23انظر الماد   - 3
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، والت  السه  الساحل  يقصد به المساحة الأرضية المتاخمة للشواطئ الرملية أو الصخرية
ت تعد جزءا من هذ  الشواطئ، وغالبا ما تكون أراض  مستوية موازية لسطح البحر، وتستغ  

( كيلومترا ، 29عاد  ف  النشاطا  الزراعية. ويشترط أت يتجاوز عر  هذا السه  ثلثة )
 1 .بدءا من أعلى نقطة تبلغها ميا  البحر

 خامسا: البحر الإقليمي

جدت واسعا منذ القدم؛ إذ اعتبر  بع  الفقهاء جزءا من أعال   شهد مفهوم البحر الإقليم 
البحار، ف  حين اعتبر  آخرون جزءا من إقليم الدولة. غير أن اتفاقية الأمم المتحد  لقانون 

قد حسم  هذا الخل  من خل  وض  معايير دقيقة لتحديد البحر  0220البحار لعام 
ميل بحريا، تحتسب بعد  00الأقصى لعرضه  الإقليم ، حيث نص  على أت يتجاوز الحد

 .الميا  الداخلية، م  ترك الحرية لك  دولة ف  تحديد حدود بحرها الإقليم  ضمن هذا الإطار

من اتفاقية الأمم  0يبدأ قياس البحر الإقليم  من خطوط الأساس المحدد  وفقا للماد  
، ممثل ف  فوش ، بوند ليفور، . وقد أقر الفقه الدول 0220المتحد  لقانون البحار لعام 

وديلبرادي ، بح  الدولة الساحلية ف  ممارسة سيادتها على الحزام البحري المتاخم للميا  
الداخلية والأرخبيلية، والذي يعر  بالبحر الإقليم . كما تمتلك الدو  الساحلية حقوقا سيادية 

نشاء المنشآ  الخاصة ف  تنظيم حركة الملحة، ووض  الأنظمة الجمركية والصحية، و  ا 
بالملحة والإرشاد، إلى جانب توفير خدما  الإنقاذ البحري واستغل  الموارد المتاحة، بشرط 

 2 .أت يتعار  ذلك م  ح  المرور البري للسفن الأجنبية

 سادسا: الشاطئ

، الذي يحدد شروط إدار  الأملك 111/20تعري  الشاطئ ف  المرسوم التنفيذي رقم  تم 
جزء من الساح  تغمر  ميا  البحر ف  أوقا  المد، "الخاصة والعامة التابعة للدولة، على أنه 

                                                             
 .الماعل  بحماية الساح  وتثمينه 20/20من القانون  23الماد   - 1
، 0ئة الجزء الأو  دار الفكر الجامع  الإسكندرية،  ط محمد توفي  سعودي نقل عن محمود صالح العادل  حماية البي - 2

0229   00. 
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وبعد تناو  بع  المصطلحا  المتعلقة بمفهوم الساح ، وفقا  ".بينما ينكش  خل  الجزر
، يبقى علينا استعرا  المصطلحا  الت  تم تضمينها ف  20/20انون من الق 23للماد  

 .القانون وكذلك تلك الت  لم يتم التطر  إليها

 المبحث الثاني: الهيئات المشرفة يلى حماية الساحل

الساح  ليس  مهمة عفوية أو فردية، ب  ه  عملية معقد  تتطلب تدخ  جها   حماية
متعدد  تعم  بتنسي  وتكام . فالساح ، بحكم تعدد مصالحه وتشابك التهديدا  الت  
يتعر  لها، بحاجة إلى منظومة مؤسساتية فعالة تسهر على مراقبته وتنظيم استغلله 

 .والحفاظ على توازنه البيئ 

ف  هذا السيا ، يتناو  هذا المبحث الهيئا  المسؤولة عن حماية الساح ، سواء كان  
على المستوى الإداري المركزي الذي يض  السياسا  العامة ويتاب  تنفيذها، أو على 
المستوى اللمركزي الذي يباشر العم  الميدان  ويترجم التوجها  الوطنية إلى إجراءا  

  الدور المتنام  الذي تلعبه المنظما  المدنية ووسائ  الإعلم ف  محلية. كما ت يمكن إغفا
 .التوعية والمساءلة والمرافعة من أج  بيئة ساحلية نظيفة وآمنة

 :وبناء على ذلك، سنتناو  هذا المبحث من خل  مطلبين أساسيين

 ، الأو  يعنى بتحديد الهيئا  المركزية واللمركزية المكلفة بحماية الساح 

 ن  يسلط الضوء على دور المجتم  المدن  والإعلم كشريكين فاعلين ف  والثا
 .هذ  المهمة

 المركزية واللامركزية المكلفة بحماية الساحل داراتالإالمطلب الأول: 

 المركزية التي تشرف يلى حماية الساحل  الإداراتالأول:  الفرع
 .ف  مختل  الوزارا  والهيئا  الإدارية المستقلة تتمث  الإدارا  المركزية

 الوزارات أولا:
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تقسم الوزارا  إلى إدارا  فرعية بحسب احتياجاتها، غير أن هذ  الإدارا  تظ  جزءا من 
 .الجهاز المركزي وت تتمت  بشخصية معنوية مستقلة

 :وتشم  الوزارا  المعنية بحماية الساح  ما يل 

 :انية والبيئة والمدينةوزارة التهيئة العمر  -1

يقوم وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة باقترا  عناصر سياسة الدولة ف  مجات  
التنمية الإقليمية، البيئة، وتنظيم المدن، وذلك ف  إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج 

تقارير دورية عن أنشطته إلى عملها، م  متابعة تنفيذها وفقا للقوانين واللوائح السارية، وتقديم 
 .الوزير الأو  ومجلس الوزراء

وف  إطار صلحياته، ينس  الوزير أعماله م  الوكات  والإدارا  المعنية، ك  حسب 
 .اختصاصه

وتتضمن مهامه الأساسية الحفاظ على المساحا  الحساسة، ومن بينها الساح ، والعم  على 
ذ كافة التدابير اللزمة للوقاية والحماية من تنميتها، فضل عن إصدار اللوائح واتخا
 .التهديدا  الت  قد تطا  هذا الفضاء الحساس

 :الوزارات المساندة لوزارة التهيئة العمرانية -2

   بمسؤولية اتخاذ الإجراءا  الضرورية لحماية صحة  وزارة الصحة والإسكانتضطل
 .السكان من مختل  المخاطر والتهديدا 

  مهمة إنجاز الدراسا  المرتبطة بالتوس  العمران   اقة والمناجموزارة الطتتولى
 .والتكام  اتقتصادي

  ف  دعم وزار  التهيئة العمرانية عبر تقديم  وزارة التعليم العالي والبحث العلميتسهم
الدراسا  والبحوث المتعلقة بمختل  المجات ، تسيما الدراسا  الساحلية الت  تعالج 
المخاطر المحدقة بالمناط  الساحلية وتقتر  الحلو  الوقائية المناسبة لضمان حماية 

 .هذ  المناط  الحساسة
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 الهيئات الإدارية  ثانيا:

دارية المستقلة التابعة لوزار  البيئة، والت  ت تتمت  بالشخصية اتعتبارية، تتمث  الهيئا  الإ
 :فيما يل 

 :المحافظة الوطنية للساحل -1

بهد  تنفيذ  201-20تعد هيئة إدارية تابعة لوزار  البيئة، أنشئ  بموجب أحكام القانون رقم 
 السياسة الوطنية الخاصة بحماية السواح 

 099-21وقد تم تحديد كيفية تنظيمها وسير عملها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .الذي يضبط تنظيم المحافظة ومهامها  0229،2أفري   09المؤرخ ف  

من هذا المرسوم، فإن الدولة تتكف  بضمان حماية الساح  والمناط   1وبحسب الماد  
إلى تنفيذ التدابير المنصو  عليها ف  الساحلية والنظم البيئية الموجود  بها، بالإضافة 

 .القوانين السارية لحمايتها

وتصن  الأجزاء من المناط  الساحلية المعرضة لتعرية التربة أو تآك  الخط الساحل  
 .كمناط  مهدد ، ويمن  فيها إقامة المبان  والمنشآ  ومواق  السيارا  والطر 

رامج التوعية العامة والإعلم. كما يتم دعم حماية المناط  الساحلية من خل  ب
وتضطل  المحافظة بدور محرك رئيس  ف  تنفيذ سياسة حماية المناط  الساحلية، بالإضافة 

 ها.لى مراقبة التهديدا  الت  تواجهإ

  :تنظيم المحافظة الوطنية للساحل -أ

من  01عر  المشرع المحافظة الوطنية للساح  بأنها هيئة عمومية، تدعى ف  صلب الماد  
، وه  مؤسسة عمومية ذا  طاب  إداري 1السال  الذكر "المحافظة" 20-20القانون رقم 

                                                             
، يتعل  بحماية الساح  وتثمينه. ج ر 0220فبراير  1المواف   0100ذو القعد   00مؤرخ ف   20-20قانون رقم  - 1

 02-20-00مؤرخة
 المتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساح  وسيرها ومهامها. 0229 أفري  09المؤرخ ف   099-21المرسوم التنفيذي  -2
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، وتوض  تح  وصاية الوزير المكل  بالبيئة 2تتمت  بالشخصية المعنوية واتستقل  المال 
 3.ويحدد مقرها ف  مدينة الجزائر

 اختصاصات المحافظة الوطنية للساحل -ب

لحماية الساح  مهمة أساسية تتمث  ف  السهر على تنفيذ  أوك  المشرع للمحافظة الوطنية
السياسة الوطنية لحماية الساح  وتثمينه، بالإضافة إلى مهمة اتضطلع بإعداد جرد وا  
للمناط  الشاطئية، وذلك بإحصاء التجمعا  السكانية والفضاءا  الطبيعية، وذلك ما يتأكد 

  .السال  الذكر 20-20من القانون رقم  0فقر   01من خل  الماد  

 : الاختصاصات المتعلقة بتنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل -

المتعل  بحماية الساح  وتثمينه اختصاصا   20-20لم يحدد المشرع ف  القانون رقم 
المحافظة الوطنية للساح ، واكتفى بالإشار  إلى المهمة الأساسية الموكلة للمحافظة الت  

السهر على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساح  وتثمينه، إت أنه وبالرجوع تتمث  ف  مهمة 
فقرتها الأخير  المشار إليها أعل  نجد أنه أحا  فيما يتعل  بتحديد هذ  المهام  01إلى الماد  

المتضمن  009-21من المرسوم التنفيذي رقم  1على التنظيم، وحدد  هذ  المهام الماد  
  :لوطنية للساح ، وتتمث  هذ  المهام فيما يأت تنظيم المحافظة ا

السهر على صون وتثمين الساح  والمناط  الساحلية والأنظمة الإيكولوجية الت  توجد -
  .فيها

  .تنفيذ التدابير الت  يمليها التنظيم المعمو  به لحماية الساح  والمناط  الساحلية-

  .بميادين تدخلهاتقديم ك  مساعد  للجماعا  المحلية فيما يتعل  -
                                                                                                                                                                                              

على أنه: "يحدد تنظيم هذ  الهيئة وسيرها  مرج  ساب   20-20من القانون رقم  01تن  الفقر  الأخير  من الماد   - 1
 ومهامها عن طري  التنظيم.

يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساح   0221/21/09المؤرخ ف   009-21من المرسوم التنفيذي رقم  0الماد   - 2
 .0221/21/00صادر ف   01وسيرها و مهامها، ج ر العدد 

 .مرج  ساب   0221/21/09المؤرخ ف   009-21من المرسوم التنفيذي رقم  9الماد   - 3
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عاد  تأهي  الفضاءا  البرية والبحرية الفذ  أو الضرورية للمحافظة على  - صيانة وترميم وا 
  .التوازنا  الطبيعية من أج  المحافظة عليها

ترقية برامج تحسيس الجمهور واعلمه بالمحافظة على الفضاءا  الساحلية واستعمالها -
  .الدائم وكذا تنوعها البيولوج 

 :لمناطق الشاطئيةاالاختصاصات المتعلقة بإيداد جرد  -ب

  :1تهد  المحافظة ف  الجرد المنصو  عليه آنفا لإعداد ما يل 

إعداد نظام إعلم شام  يستند إلى مقاييس تقييمية تسمح بمتابعة تطور وتثمين الساح  
  .متابعة دائمة

  .إعداد تقرير عن وضعية وحالة الساح  ينشر ك  سنتين

  .إعداد خريطة للمناط  الشاطئية تتضمن على الخصو  خريطة بيئية وخريطة عقارية -

 غير أن الملحظ من خل  استقرائنا لهذ  المهام واتختصاصا  أنها ذا  طبيعة إدارية 

محضة، إذ لم يخو  المشرع لهذ  الهيئة اختصاصا  الضبطية القضائية من أج  معاينة 
لساح  وتحرير بشأنها محاضر ذا  حجية، وهو أمر ف  غاية وضبط اتعتداءا  اللحقة با

 .من الأهمية باعتبار  سيؤدي حتما إلى تفعي  دورها كالية مهمة ف  حماية الساح  وتثمينه

 :الصندوق الوطني لحماية الساحل -2

وهو مكل   20،2-20من القانون رقم  91تم إنشاء هذا الصندو  استنادا إلى الماد  
ة الساحلية والخط الساحل ، من خل  تموي  برامج البحوث التطبيقية الت  بحماية المنطق

تهد  إلى دراسة المنطقة الساحلية وتحديد المخاطر الت  تهددها بغر  العم  على 
 .حمايتها

                                                             
 20-20لقانون رقم من ا 01ورد الن  على هذ  اتختصاصا  المتعلقة بإعداد جرد للمناط  الشاطئية ف  الماد   - 1

 .مرج  ساب  المتعل  بحماية الساح  وتثمينه 
 .مرج  ساب   وتثمينه الساح  بحماية المتعل  20-20 رقم القانون - 2
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 1:تتضمن قائمة النفقا  الخاصة بالصندو  الوطن  للبيئة والساح  ما يل 

 الت  تهد  إلى تحوي  المنشآ  القائمة نحو  الإيانات الموجهة لديم الأنشطة
 .تكنولوجيا  متوافقة م  مبدأ الوقاية

 بما ف  ذلكتمويل يمليات مراقبة التلوث يند المصدر ،: 

  الأنشطة المتعلقة بالحد من التلوث الصناع. 

 البرامج المخصصة للحد من التلوث الحضري. 

 جمي  الجهود الأخرى المرتبطة بإزالة التلوث. 

 لضمان استدامتها مراقبة حالة البيئة ديم. 

 المتعلقة برد اتعتبار للمواق  البيئية والبحث العلم   تمويل الدراسات والخبرات العلمية
الذي تقوم به مؤسسا  التعليم العال  أو مكاتب الدراسا  الوطنية والدولية، بما 

 :يشم 

 تنظيم النقابا  ذا  الصلة. 

  الحفاظ على التنوع البيولوج. 

 مكافحة التصحر. 

 دراسة التغيرا  المناخية. 

  حماية الأنواع الحيوانية والنباتية المهدد  أو المعرضة للنقرا. 

  جراءا  الحماية والتشتي  البيولوج  .تحلي  انتشار الملوثا  وا 

 حماية وترقية المناط  البيئية الحساسة. 

                                                             
، يحدد قائمة 0203أكتوبر  03المواف  لر  0192محرم عام  01من القرار الوزاري المشترك مؤرخ ف   29الماد    1

 ، الذي عنوانه الصندو  الوطن  للبيئة و الساح .920-11اتيرادا  والنفقا  لحساب التخصي  الخا  رقم 
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 والثقافية صيانة المواق  الطبيعية ذا  القيمة الإيكولوجية والمنظرية. 

 تأهي  المواق  المتدهور  أو المهدد  بالتدهور أو التعرية. 

 تعزيز حماية المجات  المحمية. 

 حمل  التوعية البيئية والتربية البيئية. 

 1:، بما ف  ذلكديم الدراسات البحثية والتطبيقية الخاصة بالساحل والمناطق الشاطئية

   جغرافية مرتبطة بالساح إنشاء بنوك للمعطيا  ونظم معلوما. 

 تصني  المواق  والمناط  الشاطئية. 

 مراقبة نوعية الميا  البحرية وتحديد مصادر التلوث. 

 إعداد خرائط وجرد شام  للساح  والمناط  الشاطئية. 

 :تمويل مشاريع إزالة التلوث وحماية الساحل والمناطق الشاطئية

 تنفيذ عمليا  إزالة التلوث من المناط  الساحلية الحضرية والصناعية. 

 حماية المواق  البيئية المتدهور  أو المهدد  بالتدهور أو التعرية. 

  عاد  تأهي  الفضاءا  البرية والبحرية الحيوية لضمان التوازن الطبيع  .صيانة وا 

 .احليديم الجمايات المحلية في جهود حماية وتثمين الشريط الس

النفقات المرتبطة بالتدخلات الاستعجالية في حالات التلوث العرضي، لا سيما التلوث 
 :البحري

  التدخل  الفورية ف  حا  حدوث تلوث بحري عرض  نتيجة انسكاب النفط أو مواد
 .ملوثة أخرى

                                                             
 ،0203أكتوبر  03المواف  لر  0192محرم عام  01من القرار الوزاري المشترك مؤرخ ف   29الماد    1
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  تنظيم تمارين محاكا  للتعام  م  حوادث التلوث العرض. 

 العرض  معالجة أي شك  من أشكا  التلوث. 

النفقات المتعلقة بالإيلام والتويية والإرشاد البيئي المنفذة من قبل الهيئات الوطنية أو 
 1:الجمعيات ذات المنفعة العامة

 تموي  مشاري  ذا  منفعة عامة ف  إطار شراكا  م  جمعيا  تنشط ف  مجا  البيئة. 

   وطنية أو جمعيا  نف  دعم أنشطة التربية البيئية والتحسيس الت  تنفذها مؤسسا
 .عام

   تصميم ونشر وسائ  ودعائم بيداغوجية، إضافة إلى المنشورا  والمجل
 .المتخصصة

 تخصي  جائز  سنوية للبيئة. 

 تنظيم مسابقا  لتكريم أفض  المبادرا  ف  مجا  حماية البيئة. 

 إعداد وبث برامج سمعية بصرية موجهة للتوعية البيئية. 

 ا  ومؤتمرا  على المستويين الوطن  والدول ، بهد  تنظيم ورشا  عم ، ملتقي
 .الإعلم والإرشاد وتكوين المكونين ف  مجا  البيئة

  وض  وتنفيذ برامج وطنية ودولية للتربية والتحسيس البيئ  ف  الوسط المدرس ، وبين
 .صفو  الشباب، والصحافيين، والتكوين المهن ، والتعليم العال 

 بيئية ف  مجا  تطبي  التشريعا  ذا  الصلة بحماية دعم قدرا  جهاز الشرطة ال
 .البيئة

                                                             
 ،0203أكتوبر  03المواف  لر  0192محرم عام  01من القرار الوزاري المشترك مؤرخ ف   29الماد    1



 نظام القانوني للساحل......................................................الفصل الأول:

27 
 

تمويل المشاريع البيئية ذات المنفعة العامة في إطار الشراكة مع الجمعيات الناشطة في 
 1:المجال

  تشجي  الجمعيا  الأكثر فعالية عبر المساهمة ف  تموي  نشاطا  التوعية والإرشاد
 .البيئ 

 تكنولوجيا  نظيفة وملئمة بيئيا تشجي  اتستثمارا  الت  تعتمد. 

  الإعانا  المالية المخصصة للأنشطة المرتبطة بإزالة التلوث الصناع. 

   الإعانا  الموجهة لتموي  المنشآ  المشتركة الخاصة بإزالة التلوث، المنجز  من قب
 .المتعاملين العموميين أو الخوا 

  ترقية أنشطة فرز واسترجاع وتثمين النفايا. 

 ( سنوا  ابتداء 9المساهما  المالية الموجهة لمراكز الردم التقن ، لمد  أقصاها ثلث )
 .من تاريخ بدء اتستغل 

 :المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة -3

ف  سيا  التوصيا  الت  تقدم  بها الجزائر خل  مشاركتها ف  قمة ريو دي 
السياسا  البيئية تم إنشاء المرصد الوطن  للبيئة والتنمية جانيرو، واتفاقية برشلونة، والتعزيز 

 9المواف   0109محرم  02المؤرخ ف   001-20المستدامة موجب المرسوم التنفيذي رقم 
تح  وصاية وزار  البيئة المرصد عبار  عن هيئة عمومية ذا  طاب  صناع   0220أبري  

 2 .نفيذي ويساعد  لجنة علميةوتجاري وبدار من قب  مجلس الإدار ، برئاسة مدير ت

، ONEDD من أج  التنمية المستدامة قام المرصد الوطن  للبيئة والتنمية المستدامة
بوض  تح  تصر  السلطا  العمومية والجماعا  المحلية والمؤسسا ، شبكة مراقبة مكونة 

                                                             
 ،0203أكتوبر  03المواف  لر  0192محرم عام  01من القرار الوزاري المشترك مؤرخ ف   29الماد    1
يتضمن إنشاء المرصد  0220أبري  سنة  9المواف   0109 محرم عام 02المؤرخ ف   001-20المرسوم رقم  - 2

 . 0202أبري   00نسخة محفوظة  01   - 00الجريد  الرئسمية الجزائرية العدد  -الوطن  للبيئة والتنمية المستدامة 
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يئية اتستجابة لمهام الأساسية للمرصد وه  مراقبة الأوساط الب من عد  محطا  من أج 
وطنية من المخابر والمحطا  المراقبة للستجابة لمطالبهم. وهناك أربعة  ووضع  شبكة 
  :مخابر جهوبة

  مخبر جهوي وسط )الجزائر(؛ 
 مخبر جهوي شر  )قسنطينة(  
   وهران(مخبر جهوي غرب(  
 مخبر جهوي جنوب )قسنطينة(  

  :وهناك قطايات أخرى

 محطة على المستوى الوطن ، 03أكثر من -

 مخت  ف  مجا  خدما  حماية البيئة والتنمية المستدامة  031أكثر من 

  ONEDD ا  مهام المرصد الوطن  للبيئة والتنمية المستدامة

  :تذكر منها ما يل 

 وض  شبكا  الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية وتسيير ذلك؛ -

 ا  الوطنية والهيئا  المتخصصة جم  المعطيا  والمعلوما  المتصلة بالبيئة لدى المؤسس-

 معالجة المعطيا  والمعلوما  البيئية قصد إعداد أدوا  الإعلم -

 المبادر  بالدراسا  الرامية إلى تحسين المعرفة البيئية للأوساط والضغوط الممارسة -

 .انجاز هذ  الدراسا  أو المشاركة ف  إنجازها، ونشر المعلومة البيئية وتوزيعها-

 :الحظائر الوطنية -4
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وه  تهد  إلى  0229،1جويلية  09المؤرخ ف   112-29تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 
حماية البيئة الطبيعية والحيا  الحيوانية من مختل  التهديدا ، خاصة تلك الناتجة عن 

 .الأنشطة الصناعية

 ثالثا: مخطط تهيئة الشاطئ 

التدخ  ف  تسيير الساح ، حيث نص  يعد مخطط تهيئة الشاطئ أدا  من أدوا  
، والمتعل  بحماية وتثمين 0220فبراير  1الصادر ف   20-20من القانون رقم  01الماد  

الساح ، على أن هذا القانون يهد  إلى تحقي  اتستخدام المستدام للموارد الساحلية، 
التنمية  وصون القدرا  الإنتاجية للبيئة، إلى جانب تبن  مقاربة مندمجة ف  إطار

 2.المستدامة

ويوجه هذا المخطط نحو تجسيد مشاري  فعلية تسهم ف  صياغة وتنفيذ السياسا  
واتستراتيجيا  الوطنية الخاصة بالحفاظ على الشاطئ وتهيئته. كما يض  المخطط نظاما 
خاصا بتهيئة وتسيير الساح ، يتضمن مجموعة من الإجراءا  والتدابير الت  تحددها 

 .20-20لتنظيما  المعمو  بها، وف  مقدمتها القانون رقم القوانين وا

وف  هذا السيا ، سنعر  فيما يل  الإجراءا  الت  يتضمنها مخطط تهيئة الشاطئ، 
 .0222أبري   3المؤرخ ف   001-22كما جاء  ف  المرسوم التنفيذي رقم 

 محتوى المخطط  -1

دار  الساح  بن اء على دراسة يشر  عليها الوزير يهد  مخطط تهيئة الشاطئ إلى تنظيم وا 
المكل  بالتهيئة العمرانية والبيئة، ويتم إسنادها إلى مكاتب الدراسا  أو مراكز البحث 

 .المتخصصة ف  هذا المجا 

                                                             
  الذي يحدد القانون الأساس 0229يوليو سنة  09المواف   0129شوا  عام  00المؤرخ ف   112-29المرسوم رقم  - 1

 النموذج  للحظائر الوطنية.
 .الساح  وتثمين بحماية والمتعل  ،0220 فبراير 5 ف  الصادر 20-20 رقم القانون  2
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 1 :يتضمن المل  التقن  العناصر التالية الملف التقني -أ

  عد  تحديد نطا  تدخ  مخطط تهيئة الشاطئ، سواء كان يشم  وتية واحد  أو
 .وتيا ، وفقا لخصوصيا  الأقاليم

 دراسة الخصائ  البيئية والجغرافية للمنطقة المعنية. 
  تحلي  توزي  السكان والأنشطة اتقتصادية والصناعية، إلى جانب العناصر

العمرانية، وشبكا  الطر ، والبنية التحتية المتعلقة بتزويد الميا  ومعالجة الصر  
 .الصح 

  السيناريوها  المستقبلية، بما ف  ذلك تطور عدد السكان حتى استعرا  التحديا  و
 :وانعكاساته على مختل  الجوانب 0201عام 

 استغل  الأراض  والتنظيم العام 
 الوسط الطبيع  البري 
 مصادر الميا  وأنظمة التطهير 
 الثروا  والمواق  البحرية 

 

 اقتراحات الأنشطة : – 

 يل ، وباعتماد منطل  الهد  المتوخى تحقيقه: تشم  الأعما  الت  يقتر  إنجازها ما

 ضبط التوس  الساحل  والتوجيه الحضري 
 الإدار  المتكاملة لمصادر الميا  وشبكا  التطهير 
 إدار  ومعالجة النفايا  الصلبة 
 حماية المناط  الطبيعية الهشة أو الحساسة 
 دار  التراث التاريخ  والثقاف  والأثري بالإضافة إلى ال  تراث غير الماديتنمية وا 

                                                             
أفري   22المؤرخة  00، الجريد  الرسمية العدد 0222أفري   23المؤرخ  001-22من المرسوم التنفيذي  20الماد   - 1

0222. 
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  تعزيز القدرا  المؤسسية ودعم الحوكمة الرشيد 
 تضمين مخطط تهيئة الساح  ضمن البرامج الوطنية والجهوية للتنمية 

ويتضمن المل  التقن  مجموعة من الوثائ  الخرائطية الت  تسمح بتحديد وتوضيح الجوانب 
 الأساسية التالية:

 خريطة جيومورفولوجية وجيولوجية 
 ظهر الحالة البيئية العامةخريطة ت 
  خريطة تبين درجة حساسية المناط  للتآك  أو اتنجرا 
 ( 0/02222خريطة للمحيط البشري والمبان  بمقياس) 
 خريطة الكثافة السكانية 
 خريطة مصادر التلوث 
 خريطة شبكة الطر  وشبكة التطهير 
  خريطة علمoceanography ) علم المحيطا( 
 للبحر خريطة جيومورفولوجية 

 

 

 نظام تهيئة وتسيير الساحل -ج

يشم  نظام تهيئة وتسيير الساح  مجموعة من التدابير الت  تحددها القوانين والأنظمة 
المشار إليه سابقا.  20-20المعمو  بها، بالإضافة إلى تلك المقترحة ف  إطار القانون رقم 
ا  الأراض ، تحديد مواق  وتغط  هذ  التدابير كافة مكونا  الساح ، بما ف  ذلك: استعم

الطر  والمسالك، توس  التجمعا  السكنية والمبان ، الأنشطة اتقتصادية والصناعية، 
معالجة الميا  المستعملة والنفايا ، إنشاء مناط  النشاط، مناط  الرسو، التوس  السياح ، 
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حلية الحساسة، إنشاء المراف  المينائية، فضل عن حماية الفضاءا  الطبيعية والأنظمة السا
 .والمناط  المحمية، والمناط  المعرضة للخطر

ويحتوي هذا النظام على مخطط خرائط  شام  يبرز أحكام التهيئة المنصو  عليها ف  
 .20-20القوانين والتنظيما  المعمو  بها، بالإضافة إلى الأحكام الوارد  ف  القانون رقم 

 1:راسة، وتشم  ما يل كما يتم إطل  أنشطة أفقية مرافقة لدعم الد

 ،تطوير شبكة معلوماتية 

 ،تحلي  استدامة المشروع 

 ،تنفيذ برنامج للتكوين والمشاركة 

 وض  استراتيجية للتموين. 

 :الفحص والتشاور -2

 :تتم هذ  المرحلة على مستويين

 

 

 :المستوى المحلي . أ

الشعبية الوتئية يوجه مشروع مخطط تهيئة الشاطئ إلى وت  الجمهورية، ورؤساء المجالس 
بداء  والبلدية المعنية، إضافة إلى ك  هيئة أو مؤسسة ذا  صلة، وذلك بغر  دراسته وا 

 2 .الرأي بشأنه

  :يلى المستوى الوطني -ب

                                                             
 .مرج  ساب  ، 20-20 رقم القانون  1
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يتم دراسة مخطط تهيئة الشاطئ من قب  لجنة وزارية مشتركة تضم ممثل عن الوزير المكل  
اللجنة، إلى جانب ممثلين عن الوزارا  المختلفة، بالتهيئة العمرانية والبيئة، والذي يترأس 

منها: الدفاع الوطن ، الداخلية والجماعا  المحلية، المالية، المناجم، الموارد المائية، النق ، 
الفلحة، الغابا ، الأشغا  العمومية، الثقافة، التعمير، الصناعة، الصيد البحري، السياحة، 

 .بالإضافة إلى الوت  المعنيين

تشم  اللجنة عد  هيئا  مختصة، مث  المحافظة الوطنية للساح ، المصلحة الوطنية  كما
لحرس الشواطئ، الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، المركز الوطن  للبحث والتنمية ف  الصيد 

 1 .البحري وتربية المائيا ، والمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساح 

صدي  على مخطط تهيئة الشاطئ بمرسوم تنفيذي بناء على اقترا  الوزراء يتم الت :المصادقة
 .المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة، التعمير، الداخلية والجماعا  المحلية

من خل  هذا المخطط، تم لأو  مر  تحديد الإقليم بطريقة منهجية، مما يمنح الجماعا  
ط، ويسهم ف  إبراز وترقية البلديا  الساحلية. المحلية صلحيا  أكبر ف  التحكم والتخطي

يهد  المخطط إلى تثمين إمكانياتها، تحديد المناط  ذا  الأهمية الخاصة، وتعزيز استدامة 
 .2مكوناتها ضمن مشاري  استراتيجية تهد  إلى تطوير الساح  بشك  شام 

 اللامركزية المشرفة يلى حماية الساحل  الإداراتالثاني:  الفرع
تضطل  الإدارا  اللمركزية، ممثلة ف  البلدية والوتية، بدور محوري ف  حماية 
الساح  وفقا لما ن  عليه الدستور، وذلك من خل  الأجهز  الإدارية المحلية المختلفة، 

 :ومنها

 مديرية البيئة للولاية : لاأو 

                                                             
 .مرج  ساب  ، 001-22من المرسوم التنفيذي  21الماد  - 1
أطل  ك السعدي مدونة إلكترونية، مخطط تهيئة الشاطئ، مقا  منشور على موق  الموسوعة الجغرافية لجامعة عبد المال- 2

 http://geotetouan.blogspot.com/2013/06/facebook.messi.html  03/21/0201عليه بتاريخ 
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وفقا للقرار وتم تنظيمها تحقا  121،1-29تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
. تتكون هذ  المديرية من عد  أقسام، تختل  0223مايو  02الوزاري المشترك الصادر ف  

ف  هيكلها حسب ك  وتية وفقا لما هو محدد ف  المنشور الوزاري المشترك. وتضطل  
المديرية بمهام فهرسة وتقييم النظم الإيكولوجية والمواق  الطبيعية الت  يجب حمايتها، إلى 

دار  الساح  جانب  .متابعة تنفيذ التدابير اللزمة للتدخ  وا 

  :جهاز المفتشين المكلفين بحماية البيئة :ثانيا 

يعنى هؤتء المفتشون بضمان اتلتزام  003،2-22من المرسوم رقم  0استنادا إلى الماد  
بالأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بحماية البيئة، وتشم  مهامهم الإدار  البحرية على 
المستوى المحل ، والت  تضم إلى جانب المكاتب ذا  الطاب  الإداري، المكاتب التالية الت  

 :  إشرا  خفر السواح تعد الهيئا  الأساسية لممارسة مهام الشرطة البحرية تح

تعم  بتنسي  وثي  م  مصالح الجمارك، والدرك، والأمن الوطن ،  :فصيلة التدخل الساحلي
 .وتضطل  بمهمة الرقابة الساحلية البرية

يتولون تنفيذ القوانين والتنظيما  المتعلقة بالملحة، والصيد  :أيوان حراسة الشواطئ
 .لضمان إدار  فعالة للسواح  والمحافظة عليهاالبحري، والجمارك، وحماية البيئة، 

   : ثالثا: مخطط تل البحر

الخطة الوطنية ه  أدا  تستخدم ف  مكافحة التلوث البحري الذي ينتج عن الحوادث الت  
تحدث على اليابسة أو ف  البحر أو حتى ف  الجو، والت  تسبب أضرارا كبير  وتشك  خطرا 

                                                             
المؤرخ  21/12المعد  والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  0229ديسمبر  03المؤرخ ف   121-29المرسوم التنفيذي رقم  - 1

ماي  02والمتضمن إحداث مفتشية البيئة ف  الوتية، وبموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ ف   0221جانف   03ف  
 المتضمن تنظيم مديريا  البيئة ف  الوتيا . 0223

والمتضمن  0222نوفمبر سنة  1المواف     0122ربي  الأو  عام  01المؤرخ ف   003 -22المرسوم رقم  - 2
 اختصاصا  أسلك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها. 
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بهد  1، 21-032ذ  الخطة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم جسيما على السواح . تم إعداد ه
تنظيم الجهود البشرية والوسائ  المادية ف  حات  الطوارئ لتنفيذ عمليا  إزالة التلوث. 
وتتكون من ثلثة مستويا : الخطة الوطنية للتلوث البحري، والخطة الجهوية للتلوث 

 .2 .البحري، والخطة الوتئية للتلوث البحري

 :مكافحة التلوث البحري لجنة

الخا  بمحاربة التلوث  032/21من المرسوم التنفيذي رقم  02تن  الماد  
على إمكانية تشكي  لجنة وتئية لمكافحة جمي  أنواع التلوث البحري، وهو ما تم  3البحري،

، والذي ن  على إنشاء هذ  اللجنة 0220فبراير  21المؤرخ ف   1فعل بموجب القرار رقم 
 4. كيفية تنظيمها وكيفية عملها وحدد

وفقا لهذا القرار، تتكون لجنة مكافحة التلوث البحري برئاسة الوال  أو من يمثله، 
وتشم  عضوية الممث  المؤه  للمصلحة الوطنية لحراسة الشاطئ على مستوى الوتية، وقائد 

دير النق ، ومدير مجموعة الدرك الوطن ، ورئيس الأمن الوتئ ، ومدير الحماية المدنية، وم
الأشغا  العمومية، ومفتش البيئة، ومدير الصيد البحري والموارد الصيدية، ومدير البريد 
والمواصل ، ومدير الصحة، ومدير المناجم، ومدير الصناعة، ومدير الموانئ، بالإضافة 
إلى ممثل  المناط  الصناعية عند الحاجة. كما يمكن للجنة اتستعانة بأي شخ  يتمت  

 .بالخبر  ف  هذا المجا 

تعم  اللجنة وف  نظام المداوت  وتعقد اجتماعاتها الدورية مرتين ف  السنة بدعو  من 
رئيسها، م  إمكانية عقد اجتماعا  استثنائية عند الحاجة، سواء بطلب من رئيس اللجنة أو 

                                                             
حداث مخططا   02/22/0221المؤرخ ف   21/032المرسوم التنفيذي  - 1 المتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وا 

 .12استعجالية لذلك، ج ر ج بالعدد 
 .032/21من المرسوم التنفيذي  00و  00،09.02راج  المواد  - 2
المتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر واحداث المخططا   0221سبتمبر  03المؤرخ ف   032/21المرسوم التنفيذي  - 3

 .0221، س. 12ج. ر. ع. اتستعجالية لذلك، 
 .0220، س 03المتضمن تكوين لجنة ت  البحر الوتئية وكيفية عملها، ج. ر. ع.  0220فبراير  21قرار مؤرخ ف  - 4
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سم  للجنة، رئيس لجنة ت  البحر الجهوية. يتم توثي  المقترحا  والملحظا  ف  السج  الر 
 .وترس  نسخة منه إلى لجنة ت  البحر الوتئية

 1 :المهام الأساسية للجنة

 إنشاء وتطوير منظومة شاملة للوقاية من مختل  أشكا  التلوث البحري. 

 إعداد مخطط ت  البحر الوتئ  بما يتماشى م  التشريعا  والتنظيما  المعمو  بها. 

  ومكافحة التلوث البحري، م  تحديد الأولويا   تعزيز القدرا  والوسائ  اللزمة للتدخ
 .بناء على التقارير الت  تقيم المناط  الأكثر عرضة للمخاطر

  إجراء تدريبا  ومحاكا  ميدانية لضمان التطبي  الفعل  لمخطط ت  البحر الوتئ. 

 الدعم المادي والبشري للمناط  المتضرر ، ومتابعة جهود المكافحة حتى  توفير
 .اكتما  تنفيذ المخطط

تقدم اللجنة مقترحا  إلى لجنة ت  البحر الوتئية تقتناء التجهيزا   :الأنشطة الإضافية
الضرورية لمكافحة مختل  أشكا  التلوث البيئ ، إلى جانب تنظيم حمل  توعية 

لى البيئة البحرية. كما تعد تقريرا نص  سنوي حو  تنفيذ المخطط وتحسيس للحفاظ ع
 .الوتئ  وترفعه إلى اللجنة الجهوية

  : المطلب الثاني: دور المجتمع المدني والإيلام في حماية الساحل الجزائري
لم تعد حماية الساح  الجزائري مسؤولية الدولة وحدها، ب  أصبح  قضية جماعية 

 دور المجتمع المدنيتتطلب انخراط ك  فئا  المجتم . فم  التحديا  البيئية المتزايد ، برز 
، وسائل الإيلامكقو  ضغط واقترا ، تراقب وتوجه وتحفز على التغيير الإيجاب . كما أن 

أدا  ت غنى عنها ف  نشر الوع ، وتسليط الضوء على التجاوزا ، بك  أشكالها، أصبح  
 .وتعزيز ثقافة حماية البيئة الساحلية

                                                             
 .21إلى  20نفس المرج  المواد من  - 1
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ومن هذا المنطل ، يتناو  هذا المطلب مساهمة هذين الفاعلين من خل  فرعين 
 :اثنين

   ف  توعية المواطنين  دور المجتمع المدنيللحديث عن  الفرع الأولنخص
 ة والحوار م  السلطا ،والمشاركة ف  الرقاب

   كشريك أساس  ف  توجيه الرأي  دور الإيلامإلى إبراز  الفرع الثانيثم ننتق  ف
 .العام والتأثير ف  السياسا  البيئية

 :الفرع الأول: دور المجتمع المدني في تعزيز حماية الساحل
أثب  الواق  أن المستثمرين الصناعيين يبحثون عن مناط  سكنية للفئا  المهمشة أو 
الفقير  كمواق  للتخل  من ملوثاتهم، وهو ما يعد أحد أبرز دتت  غياب العدالة البيئية. 
فغالبا ما يتم إنشاء المشاري  الصناعية ف  هذ  المناط  تح  ذريعة التنمية، وتسمح 

تلوث مقاب  التأثير اتقتصادي الإيجاب  الذي تحققه تلك النشاطا  على للمصان  بالعم  وال
 .المستوى العام

إلى جانب ذلك، تسعى المؤسسا  اتقتصادية إلى التخل  من النفايا  ف  المناط  
الفقير  أو النائية بسبب ضع  الوع  البيئ  لدى السكان الذين يكون اهتمامهم الأساس  هو 

. وقد أظهر  الدراسا  أن هذ  الفئا  اتجتماعية ه  الأكثر تأثرا توفير مصدر رز  أوت
بالتلوث البيئ ، مما يؤدي إلى ظاهر  ت عدالة بيئية، والت  تعر  بأنها التفاو  بين الطبقا  
اتجتماعية من حيث الوصو  إلى جود  الحيا ، وتفاو  درجة التعر  للمخاطر البيئية 

 .سواء كان  طبيعية أو صناعية

مكن أيضا أن تكون العوام  اتقتصادية، مث  توفير فر  عم ، دافعا لسكان هذ  ي
المناط  لقبو  وجود التلوث ف  بيئة محيطتهم. وف  ظ  هذا الوض ، دف  هذا الواق  
أصحاب السياسا  الدولية إلى التركيز على أهمية مشاركة المواطن والمجتم  المدن  ف  
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تفاقيا  الإطار المتعلقة بالبيئة أو ف  اتتفاقيا  جهود حماية الساح ، سواء ف  ات
 .المتخصصة ف  حماية السواح 

هذا الدور الحيوي للجمهور انعكس إيجابيا على النظام القانون  الوطن ، فقد ن  
المشرع الجزائري ف  قانون حماية البيئة على ضرور  إشراك المواطنين والمجتم  المدن  ف  

 .1هو ما يعكس التزامه بمحتوى اتتفاقيا  الدولية ذا  الصلةعمليا  حماية الساح ، و 

تتجلى مساهمة المجتم  المدن  ف  معادلة حماية الساح  من خل  مجموعة من 
 :الجوانب الأساسية، من بينها

   توفير إطار قانون  يسمح بتدخ  المجتم  المدن  ف  مراقبة وتتب  الأنشطة الت
 .تلح  ضررا بالساح 

  لة لحمل  توعية تهد  إلى تعري  المواطنين بأهمية دورهم ف  اتخاذ تنظيم الدو
 .القرارا  المتعلقة بالبيئة، وتشجيعهم على المساهمة الفعلية ف  حماية الساح 

  تعزيز الديمقراطية البيئية باعتبارها وسيلة لدمج المواطن ف  الجهود الرامية إلى حماية
 .البيئة الساحلية

 ة للجمي ، من خل  تمكين كافة المواطنين من اتستفاد  ضمان العدالة البيئي
 .المتساوية من المبادرا  والأنشطة الموجهة لحماية الساح 

  ترجمة الديمقراطية البيئية إلى واق  ملموس، م  العم  على توفير الآليا  اللزمة
 .لتفعيلها على المستوى المحل 

 معلوما  المتعلقة بوضعية الساح ، تسهي  وصو  المواطنين والمجتم  المدن  إلى ال
 .سواء عبر اتطلع على التقارير المنجز  أو من خل  أنشطة هيئا  الرقابة وغيرها

                                                             
البيئة ف  إطار  المتعل  بحماية 0229يوليو  02المتعل  بحماية البيئة المؤرخ ف   02/29من القانون رقم  91الماد   - 1

 .0229لسنة  19التنمية المستدامة، الجريد  الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد 
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  اقترا  آليا  للمساءلة تشم  فر  جزاءا  على المنتخبين المحليين الذين قد يعيقون
 .مشاركة المجتم  المدن  ف  جهود حماية الساح 

واطنين يمث  قو  ضغط مؤثر  على الإدار  العمومية إن وع  المجتم  المدن  والم
والمؤسسا  اتقتصادية، ويدفعها تحترام قواعد حماية الساح . فالسلوك الحضاري للمجتم ، 
مث  التقلي  من استهلك المواد الت  تؤثر سلبا على البيئة الساحلية، من شأنه أن يحفز 

 .حد ممكن المؤسسا  المنتجة على تقلي  ملوثاتها إلى أقصى

 : الإيلام شريك بارز في حماية الساحل الفرع الثاني
يعد الإعلم سلطة مؤثر  داخ  الدولة، حيث يؤثر بشك  كبير على السلوكيا  
المجتمعية، كما أنه كثيرا ما يشك  وسيلة ضغط على متخذي القرار للتدخ  من أج  حماية 
 .الساح . وقد أصبح الإعلم البيئ  أدا  محورية ف  تعري  السياسة البيئية وتنفيذها وتقييمها

1 

ساهم  التغطية الإعلمية للكوارث البحرية،  :وأثرها يلى القرار البيئي التغطية الإيلامية
وخاصة آثار التلوث الساحل ، ف  دف  الجها  المسؤولة إلى اتخاذ إجراءا  صارمة، سواء 
عبر محاسبة المتسببين ف  التلوث أو من خل  فر  قيود على عبور السفن وممارسة 

  الإعلم البيئ  إلى جم  المعلوما  ونشرها الأنشطة بالقرب من السواح . كما يهد
لإطلع الجمهور على ك  القضايا المتعلقة بالبيئة، ت سيما الأنشطة الت  تقوم بها 

 .المؤسسا  والإدارا 

 :يتجسد دور الإعلم البيئ  من خل  آليتين رئيسيتين :دور الإيلام في حماية الساحل

عب الإعلم دورا محوريا ف  كش  التعديا  يل :الكشف ين التلوث البيئي الساحلي 1-
على البيئة الساحلية، حيث يوفر فضاء عاما لمناقشة القضايا البيئية، مما يجعله عنصرا 

                                                             
1 - Thierry LAVOUX، L'information environnementale: Nouvel instrument de régulation 
politique en Europe? Sur le site: https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-
comparee-2003-2-page-177.htm.  

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2003-2-page-177.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2003-2-page-177.htm
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حاسما ف  الحيا  العامة والثقافية والديمقراطية. يساهم الإعلم ف  تنوير الرأي العام من 
  .خل  النقاشا  المستمر  حو  القضايا البيئية

ائ  الإعلم المختلفة، سواء المكتوبة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، سع  وس
لتحقي  السب  الصحف  قد يؤدي إلى الكش  عن الجرائم البيئية الت  تمس الساح ، مما 
يسلط الضوء على الأضرار الت  يتعر  لها. وبفض  هذا التأثير، با  الإعلم قادرا على 

حتى لو تم  محاولة إخفائها عمدا أو دون قصد، مما يسهم ف  فضح أي اعتداءا  بيئية، 
 .تحقي  العدالة البيئية

ورغم هذا الدور الفاع ، قد يؤدي الإعلم أحيانا إلى إثار  المشاعر العامة تجا  
قضايا معينة دون اتلتزام بالموضوعية والمصداقية، لذلك من الضروري احترام أخلقيا  

لإعلم، كما يقا ، ت يتوق  عن التعم  ف  أسرار الديمقراطية، فهو الممارسة الإعلمية. فا
 .مدفوع بالفضو  تجا  ما يخفيه الواق ، وقوته تتجلى ف  قدرته على مقاومة محاوت  التعتيم

1 

الذي تلعبه وسائ  الإعلم ف  كش  الضرر الواق  على الساح  يجد له أساس  الدور
قانون  من خل  اعترا  المشرع بح  الجمهور ف  التعر  على المعلوما  البيئية، وهو ما 
تم تأكيد  ضمن المبادئ البيئية الأساسية. كما أن هذا الدور مدعوم من خل  القواعد 

بين العدالة ووسائ  الإعلم، حيث تتبنى مصالح العدالة غالبا الجزائية الت  ترسخ العلقة 
ندوا  صحفية تطل  الرأي العام، عبر وسائ  الإعلم، على تفاصي  القضايا المرتبطة 

 .بالعدالة، بما فيها القضايا البيئية

 

                                                             
1 - Cité par Kossi DEDRY، La relation entre les médias et la justice au regard du droit 
régional des droits de l'Homme، sur le site: https://www.actu-
juridique.fr/administratif/libertes-publiques-ddh/la-relation-entre-les-medias-et-la-justice-
au-regard-du-droit-regional-des-droits-de-lhomme/  

https://www.actu-juridique.fr/administratif/libertes-publiques-ddh/la-relation-entre-les-medias-et-la-justice-au-regard-du-droit-regional-des-droits-de-lhomme/
https://www.actu-juridique.fr/administratif/libertes-publiques-ddh/la-relation-entre-les-medias-et-la-justice-au-regard-du-droit-regional-des-droits-de-lhomme/
https://www.actu-juridique.fr/administratif/libertes-publiques-ddh/la-relation-entre-les-medias-et-la-justice-au-regard-du-droit-regional-des-droits-de-lhomme/
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 :ثانيا: دور الإيلام في التويية بأهمية حماية الساحل

ا دورا محوريا ف  رف  مستوى الوع  حو  تتبوأ وسائ  الإعلم بمختل  أنواعه
المخاطر الت  تهدد الساح ، وذلك من خل  تنظيم ورشا  عم ، أو ندوا  علمية، أو 
برامج تثقيفية، تهد  إلى إبراز أهمية حماية الساح  وخطور  الإخل  بتوازنه البيئ . فهذ  

السياسيين بالبيئة، وتسليط الجهود الإعلمية تسهم ف  تعزيز اهتمام المواطنين والمسؤولين 
 1 .الضوء على مختل  التحديا  الت  يتعر  لها الساح 

وهذا اتهتمام المتزايد من شأنه أن يرف  من مستوى الوع  العام، مما يؤدي إلى زياد  
الضغط على صناع القرار تعتماد سياسا  أكثر جدية ف  مجا  حماية الساح  وتوفير 

ح الإعلم أيضا تسري  عملية اقترا  تدابير مواجهة للتغير الحماية المناسبة له. ويتي
 .المناخ ، ومواصلة المسير  نحو التنمية المستدامة

إن هذا الدور الإعلم  يشك  دعما فعات للأجهز  المختصة ف  متابعة الجرائم البيئية 
  الأجهز  المتعلقة بالساح ، إذ إن الوع  البيئ  سواء لدى العامة أو المسؤولين يدف  هذ

ن كان  للتحرك بسرعة ف  البحث عن مرتكب  اتعتداءا  على البيئة الساحلية، حتى وا 
 .هؤتء من شركا  كبرى

ومما ت شك فيه أن هناك تراجعا ف  اهتمام وسائ  الإعلم بالشأن البيئ  عموما 
والساح  خصوصا، ذلك لأن المواطن يركز حاليا على قضايا أخرى أكثر عرضة للتأثير 
المباشر على حياته اليومية مث  العم  والسكن. وبالتال ، فإن التغطية الإعلمية تتأثر بشك  
مباشر باهتماما  الجمهور. لكن ف  بع  الدو  الأخرى، يلعب الإعلم البيئ  دورا مهما 

                                                             
1- 26-Mike SHANAHAN، l'importance des médias dans un monde en réchauffement: guide 
destiné aux décideurs des pays du sud planétaire، sur le site:  
https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G03120.pdf  

https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G03120.pdf
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ف  تحريك المتابعا  القضائية ضد اتعتداءا  على الساح ، وذلك بفض  الوع  الكبير 
  1 .ه المجتم  هناك حو  أهمية هذ  المنطقة البيئية الحيويةالذي يتمت  ب

                                                             
  : درويش مصطفى الشافع  الإعلم والبيئة علقة شائكة ومتباعد ، بحث منشور على الموق  - 1

https://qafilah.com/ar/    01/21/0201أطل  عليه بتاريخ. 

https://qafilah.com/ar/
https://qafilah.com/ar/
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 صل:فخلاصة ال

يتضح من خل  هذا الفص  أن الساح  ليس مجرد فضاء طبيع  فاص  بين اليابسة 
والبحر، ب  هو مجا  حيوي متعدد الوظائ ، يكتس  أهمية استراتيجية، اقتصادية، وبيئية، 

 .وعيا جماعيا وتنظيما قانونيا دقيقاما يجع  حمايته ضرور  ملحة تتطلب 

لقد بدأنا هذا الفص  بالوقو  على مفهوم الساح  من زوايا متعدد : لغوية، فقهية، 
وقانونية، وهو ما ساعد على بناء تصور شام  لطبيعة هذا الفضاء وحدود  القانونية. ثم 

غنى عنه، قب  أن نعرج انتقلنا إلى بيان أهمية الساح ، باعتبار  موردا بيئيا واقتصاديا ت 
 .على أنواعه الت  تختل  حسب الخصائ  الطبيعية أو التصنيفا  القانونية

وف  المبحث الثان ، عالجنا الجوانب التنظيمية المتعلقة بحماية الساح ، فسلطنا 
الضوء على الهيئا  المركزية المعنية برسم السياسا  العامة، والمؤسسا  اللمركزية الت  

  تلك السياسا  ميدانيا. كما بينا أن جهود الدولة ت تكف  بمفردها، ب  تتطلب تتولى تطبي
دعما من المجتم  المدن  الذي يلعب دورا ف  التوعية والرقابة، إلى جانب وسائ  الإعلم 

 .الت  تسهم بدورها ف  نشر ثقافة حماية الساح  وتحفيز المسؤولية المجتمعية



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: الحماية القانونية للساحل
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 الفصل الثاني: الحماية القانونية للساحل  
الساح  فضاء طبيعيا ذا أهمية بالغة تتجاوز كونه حدودا جغرافية بين اليابسة  يمث 

والبحر، فهو يشك  مصدرا للثروا  اتقتصادية والبيئية واتجتماعية، مما يجع  حمايته أمرا 
ضروريا للحفاظ على توازنه واستدامته. وم  تزايد الأنشطة البشرية الت  قد تضر بهذا 

إلى وض  إطار قانون  واضح وفعا  يحو  دون التعديا  ويسعى  الفضاء، برز  الحاجة
إلى تنظيم اتستغل . ف  هذا الفص ، سنسلط الضوء على الحماية القانونية للساح  الت  
تنقسم إلى جانبين رئيسيين: الحماية الإدارية الت  تشم  نظم الترخي ، والحظر والإلزام، 

ماية الجزائية الت  تتناو  الجرائم الواقعة على الساح ، والتخطيط كآليا  تنظيمية وقائية؛ والح
والمسؤولية الجزائية والعقوبا  المقرر  لمواجهة هذ  الجرائم. بهذا التقسيم، نسعى إلى فهم 
كيفية تفعي  النصو  القانونية بشك  متكام  للحفاظ على هذا المورد الحيوي من خل  

 .الإدار  الفعالة والردع القانون 
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 ية الإداريةاالحم بحث الأول:الم
تعد الحماية الإدارية العمود الفقري لأي نظام قانون  يهد  إلى الحفاظ على البيئة 
الساحلية، فه  تمث  الخطو  الأولى والوقائية الت  تسعى لتنظيم الأنشطة البشرية وتقنينها 

الأدوا  ضمن حدود تحم  الساح  من التدهور. تعتمد هذ  الحماية على مجموعة من 
القانونية والتنظيمية الت  تمكن السلطا  المختصة من مراقبة التصرفا  وتنظيمها، عبر 
دار   آليا  مث  نظام الترخي ، والحظر والإلزام، إضافة إلى التخطيط اتستراتيج  لتطوير وا 
المناط  الساحلية بشك  مستدام. ومن خل  هذا المبحث، سنستعر  كي  تنظم الإدار  

القانونية للساح  من خل  هذ  الأدوا ، وكي  تساهم ف  تحقي  التوازن بين  الحماية
 .التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية

 المطلب الأول: نظام الترخيص: 
يعتبر نظام الترخي  أحد الأدوا  الإدارية الأساسية الت  تستخدمها السلطا  

ط  الساحلية، بهد  حماية البيئة المختصة لضبط وتنظيم الأنشطة الت  تمارس ف  المنا
وضمان استدامة الموارد الطبيعية. فهو يمث  إذنا قانونيا يمنح بعد دراسة دقيقة لمتطلبا  
المشروع أو النشاط، ومدى تأثير  البيئ  واتجتماع ، مما يتيح للدولة التحكم ف  عمليا  

المحتملة. ف  هذا  البناء، التنمية، واتستغل  على الساح  بشك  يحد من الأضرار
المطلب، سنناقش أوت المفهوم العام للترخي  الإداري، ثم ننتق  إلى كيفية تطبيقه ف  قوانين 
البيئة وقانون حماية الساح ، وأخيرا نتناو  بشك  خا  رخصة البناء ف  المناط  الساحلية 

 حيوي.كأحد أبرز أشكا  الترخي  الت  لها تأثير مباشر على حماية هذا الفضاء ال

 الفرع الأول: تعريف الترخيص الاداري 
سنسلط الضوء ف  هذا الجزء على مفهوم الترخي  من خل  تعريفه من الناحية 

 :اتصطلحية، ثم التشريعية، وأخيرا الفقهية

 

 :أولا: التعريف الاصطلاحي
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يعد "الترخي " مصطلحا يستخدم للدتلة على أشكا  متعدد  من الأعما  الإدارية، 
الرخ ، التأشيرا ، أو الأذونا ، ويقصد به القرار الإداري الأحادي الصادر عن جهة  مث 

 1 .إدارية مختصة بناء على سند تشريع  صريح يخولها ذلك

 :ثانيا: التعريف التشريعي

غرار بع  التشريعا  المقارنة، لم يض  المشرع الجزائري تعريفا مباشرا  على
وواضحا لمفهوم الترخي  الإداري بشك  عام، ب  اقتصر على تعري  بع  أنواعه من 
خل  نصو  قانونية متفرقة. وقد أسند المشرع مهمة تحديد المفهوم العام للترخي  إلى 

المتعل  بقانون   212-01من القانون رقم  21  الفقه. وم  ذلك، يمكن اتستئناس بالماد
المناجم، حيث عر  الترخي  المنجم  بأنه "وثيقة تسلم من طر  السلطة الإدارية 

 ."المختصة، تمنح ح  ممارسة أنشطة البحث واتستغل  المنجم 

 :ثالثا: التعريف الفقهي

مة القانونية والزوايا تعدد  التعريفا  الفقهية لمفهوم الترخي  الإداري باختل  الأنظ
الت  يتم النظر منها إليه. ومن بين أبرز هذ  التعريفا ، نجد من يعر  الترخي  على أنه: 
"الإذن الذي تمنحه الإدار  المختصة لطالب معين، يتيح له مزاولة نشاط محدد وف  شروط 

 ."الت  تعد من أبرز الأمثلة على ذلك 3قانونية، مث  رخصة البناء

ذهب بع  الفقهاء إلى تعري  الترخي  على أنه عم  إداري ذو طاب  فردي،  وقد
يصدر بإراد  منفرد  عن السلطا  الإدارية أو هيئاتها المختصة، يمنح لفرد معين لتمكينه من 
ممارسة نشاط معين ت يمكن ممارسته إت بصدور هذا القرار الإداري. ويعد الترخي  من 

                                                             
  دولة ف  القانون العام. كلية عزاوي عبد الرحمن الرخ  الإدارية ف  التشري  الجزائري، رسالة لني  درجة دكتورا - 1

 .11،   0223الحقو ، جامعة الجزائر، سنة 
  92، المؤرخ ف  02المتضمن قانون المناجم، ج و عدد  0201مارس  92المؤرخ ف   21-01القانون رقم  - 2

 .0201مارس
قانون عام، جامعة أب  بكر يحيى وناس الآليا  القانونية الحماية البيئة ف  الجزائر، أطروحة دكتورا ، تخص   - 3

 .02، 0223بلقايد،تلمسان،
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ار  ف  إطار الضبط الإداري، حيث تتدخ  الدولة بموجبه لتنظيم الوسائ  الت  تعتمدها الإد
حرية الأفراد ونشاطاتهم، حماية للنظام العام داخ  المجتم . ومثا  ذلك: من  إقامة بناء ت 
يستوف  الشروط القانونية المطلوبة للحصو  على رخصة البناء، لما قد يسببه من ضرر 

 1 .بالبيئة أو الإخل  بالنظام العمران 

كما ورد ف  بع  الكتابا  الفقهية أن الترخي  هو قرار إداري يصدر عن سلطة 
عامة مختصة، يمنح لطالب معين لتمكينه من ممارسة نشاط محدد، ويضف  هذا القرار 

 2.الشرعية القانونية على النشاط المرخ  به، سواء بالنسبة للمستفيد من الترخي  أو للغير

 قانون البيئة وقانون حماية الساحل الترخيص فيالفرع الثاني: 
يشك  الترخي  ف  قانون البيئة وقانون حماية الساح  أدا  قانونية مهمة لتنظيم 
الأنشطة الت  تمارس على الساح ، ويهد  إلى ضمان توازن بين التنمية اتقتصادية 

 .وحماية البيئة البحرية والساحلية من الأضرار المحتملة

 13/ 33نون البيئة رقم الترخيص في قا أولا: 

يلعب الترخي  الإداري دورا محوريا ف  توفير الحماية الضرورية للساح ، حيث يعد 
أدا  قانونية تمنحها السلطة المختصة لسلطة الضبط، مما يتيح لها التدخ  مسبقا ف  
ة الأنشطة الت  قد تمث  خطرا على البيئة، بهد  اتخاذ الإجراءا  الوقائية المناسبة لحماي

 3 .المجتم  من المخاطر الناتجة عن هذ  الأنشطة، سواء بشك  مباشر أو غير مباشر

ومن بين الأهدا  الجوهرية لقانون حماية البيئة هو من  جمي  أنواع التلوث 
الأوساط  والأضرار الت  تلح  بالبيئة الطبيعية، وذلك عبر ضمان الحفاظ على مكوناتها و

                                                             
بن العبيدي مالك دور الجماعا  المحلية ف  حماية البيئة، رسالة ماجستير تخص  قانون إداري، الإدار  العامة.  - 1

 .30-32،     0201-0201-القانون وتسيير الإقليم، كلية الحقو ، جامعة الأخوين منتوري، قسنطينة 
ط  الأهدا  الحديثة للضبط الإداري، أطروحة دكتورا  ف  القانون العام، كلية الحقو  والعلوم السياسية، أعمر جل - 2

 .012،   0201-0201جامعة أب  بكر بلقايد تلمسان، 
بشار الجزائر، العدد  منصور مجاج . الترخي  المسب  كأدا  لحماية البيئة ف  التشري  الجزائري"، حوليا  جامعة - 3
21 ،0222   ،39. 
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من القانون،  29المبادئ المنصو  عليها ف  الماد   . ويتم هذا ضمن إطار1المتضرر 
ومن بينها مبدأ المحافظة على التنوع البيولوج ، الذي يتطلب من ك  نشاط اقتصادي أو 

 .صناع  أن يتجنب إلحا  ضرر جسيم بهذا التنوع الحيوي

من قانون البيئة على وجوب خضوع المنشآ  الت  يتم تصنيفها  02ونص  الماد  
يتها ومدى الخطر أو الضرر الناتج عن استغللها، لترخي  يصدر  الوزير وفقا لأهم

المكل  بالبيئة أو الوزير المخت ، أو الوال ، أو رئيس المجلس الشعب  البلدي، حسب 
 .طبيعة النشاط

كما يسمح للوزير المكل  بالبيئة، بعد إجراء تحقي  عام، بتقديم مقترحا  تنظيمية 
أو الترميد ف  البحر، شريطة أن تتم هذ  العمليا  وف  شروط  ومنح رخ  للصب أو الغمر

 .من القانون 19تضمن عدم وجود أي خطر أو ضرر بيئ ، كما جاء ف  الماد  

فقد فرض  شرط الحصو  على ترخي  من الوزير المكل  بالبيئة  11أما الماد  
بحر، مؤكد  أن لعمليا  شحن أو تحمي  المواد أو النفايا  الموجهة إلى الغمر ف  ال

 .تراخي  الشحن والتحمي  تعتبر ضمن نطا  تراخي  الغمر نفسها

  32/32: الترخيص في قانون الساحل رقم ثانيا

ن  قانون الساح  على ضرور  حماية الوضعية الطبيعية للساح  والعم  على 
ا القانون تثمينه، انطلقا من اعتبار  محركا أساسيا للنشاط اتقتصادي الوطن . وقد ألزم هذ

الدولة والجماعا  الإقليمية، عند إعداد أدوا  التهيئة والتعمير، بتوجيه نمو المراكز 
الحضرية نحو مناط  بعيد  عن الساح  والشاطئ، بهد  تقلي  الضغط العمران  على هذ  
المناط  الحساسة. كما دعا إلى إدراج المواق  ذا  القيمة الإيكولوجية أو الطبيعية أو 

ة أو السياحية ضمن وثائ  تهيئة الساح ، وتصنيفها كمساحا  مصنفة تخض  لقيود الثقافي

                                                             
 .المتعل  بحماية البيئة ف  إطار التنمية المستدامة 02/ 29من القانون رقم 20الماد   - 1
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تمن  البناء عليها، إضافة إلى ضرور  نق  المنشآ  الصناعية ذا  التأثير السلب  على البيئة 
 .1الساحلية إلى مواق  أخرى أكثر ملءمة

المعد   02-22قم وبما أن الساح  يعد جزءا من البيئة الطبيعية، فقد ن  القانون ر 
والمتمم والمتعل  بالتهيئة والتعمير، على حظر إقامة أي بناء على أراٍ  تق  ضمن شريط 

متر يحسب أفقيا انطلقا من نقطة أعلى منسوب للميا . وم  ذلك،  022ساحل  بعر  
يجوز منح ترخي  بالبناء أو بمزاولة أنشطة ضمن هذا الشريط، شريطة أن تكون هذ  

 2 .بطة بالضرور  بجوار مباشر للميا الأنشطة مرت

كما اشترط القانون أن يربط الترخي  بأعما  مث  الردم، أو وض  الصخور، أو 
إقامة الحواجز على الشواطئ، بإقامة منشآ  تقدم خدما  عمومية تستوجب تموضعها 

، هذا 3 مباشر  على الساح ، أو بهد  حماية المناط  المعنية من أخطار محتملة.
افة إلى ضرور  إخضاع رخ  استخراج مواد الملط من الشواطئ ومناطقها الملحقة بالإض

لدراسة تقييم الأثر البيئ ، بما ف  ذلك الأجزاء الطبيعية لمصبا  الأنهار ومجاري الميا  
 .القريبة من الساح 

من قانون الساح ، بمرور عربا  مصالح  09/0كما سمح القانون، بموجب الماد  
باعتبارها أنشطة ضرورية للحفاظ 4سعا ، وخدما  تنظي  الشواطئ وصيانتها، الأمن، والإ

 .على النظام العام والسلمة العامة

 في المناطق الساحلية الفرع الثالث: رخصة البناء 
 أولا: تعريف رخصة البناء

                                                             
 .المتعل  بحماية الساح  وتثمينه 20/20من القانون رقم  21الماد   - 1
 10تهيئة والتعمير ، جريد  رسمية عدد المتعل  بال 0222/00/20، الصادر ف   22/02من القانون رقم  11الماد   - 2

 10جريد  رسمية ، عدد  0221/22/01، الصادر ف   21/21المعد  والمتمم بالقانون رقم  0222/00/20الصادر  ف  
 .0221/22/01، الصادر  ف  

 .، المتعل  بحماية الساح  وتثمينه 20/20من القانون رقم  02الماد   - 3
 .المتعل  بحماية الساح  وتثمينه 20/20م من القانون رق 02الماد   - 4
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يتضمن قانون التعمير الجزائري، وت أي من القوانين الأخرى، تعريفا صريحا لرخصة  لم
قد أشار  إليها على أنها شرط أساس   02-22من القانون رقم  10البناء. غير أن الماد  

لتشييد البنايا  الجديد  بغ  النظر عن طبيعة استعمالها، كما تشترط أيضا ف  حات  
ة، أو ف  الأعما  الت  تمس الجدران الحاملة أو الواجها  المطلة على توسي  البنايا  القائم

 1 .الفضاءا  العامة، وكذا عند إنشاء جدار داعم أو حاجز متين للتسييج

وبناء عليه، تعد رخصة البناء وثيقة إدارية تصدر ف  شك  قرار إداري لفائد  ك  
ير عليها، ويكون الجهة ويتمت  بح  التعم 2شخ  طبيع  أو معنوي يملك قطعة أر ،

المختصة بمنح هذ  الرخصة ه  المصالح المختصة بالتعمير، وذلك بعد أخذ رأي الوال  أو 
  3. .الوت  المعنيين

 ثانيا: دور رخصة البناء في حماية المناطق الساحلية

تشك  رخصة البناء أدا  فعالة لممارسة الرقابة المسبقة على مشاري  البناء داخ  
لساحلية، إذ تضمن هذ  الرخصة تواف  الأعما  المزمعة م  القواعد والمبادئ المناط  ا

القانونية المكرسة لحماية الساح . وتسهم هذ  الآلية ف  تنظيم استخدام الساح  وتثمينه بما 
 .يتلءم م  طبيعته البيئية، ويمن  التعدي عليه أو استغلله بشك  غير مستدام

إداريا تصدر  جهة مختصة قانونا، يتيح للشخ  الطبيع  أو تمث  رخصة البناء قرارا 
المعنوي الح  ف  إقامة أو تعدي  بناء جديد أو تعدي  بناء قائم، على أن يتم ذلك وفقا 

. ورغم أن المقام ت يسمح بتناو  النظام القانون  لرخصة البناء بشك  4لقواعد قانون العمران
                                                             

 .المتعل  بالتهيئة والتعمير 02-22من القانون رقم  10أنظر الماد  - 1
المعد  والمتمم يحدد كيفيا  تحضير  0220ماي  02المؤرخ ف   031-20من المرسوم التنفيذي رقم  19أنظر الماد  - 2

 شهادا  التعمير وتسليمها.
الضبط الإداري ف  تنظيم حركة البناء والتعمير رخصة البناء نموذجا" مذكر  لني  شهاد  كما  محمد أمين دور - 3

 .92،   0200الماستر، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة أب  بكر بالقايد تلمسان، 
مؤرخ  02-01رقم من المرسوم التنفيذي  10المتعل  بالتهيئة والتعمير والماد   02-22من القانون رقم  0/10الماد   - 4

م، يحدد كيفيا  تحضير عقود التعمير وتسليمها، جريد  رسمية 0201يناير  01هر المواف    0191ربي  الثان   1ف  
 .1. 0201فبراير  00مؤرخة ف   23عدد 
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الساحلية تظهر بوضو  خل  مرحلة دراسة ملفا   شام ، فإن أهميتها ف  حماية الفضاءا 
 .طلب الترخي  للبناء ف  هذ  المناط 

ت تمنح رخصة البناء إت بعد استيفاء جمي  الشروط  :دور رخصة البناء في حماية الساحل
القانونية الت  يحددها القانون، وهو ما يجعلها أدا  فاعلة ف  حماية الساح . عند تقديم طلب 

البناء داخ  الفضاء الساحل ، يتم إرفاقه بجمي  الوثائ  والمخططا  الهندسية الترخي  ب
ليخض  بعدها لمراجعة دقيقة تهد  إلى التحق  من مدى توافقه م  أدوا   1المطلوبة،

التهيئة والتعمير، ت سيما المخططا  التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططا  شغ  الأراض  
مستدام، تحافظ على المناط  الحساسة والمناظر الطبيعية، وتحم  الت  تحدد معايير البناء ال

 2 .الأنشطة الفلحية، بالإضافة إلى اشتراطا  الوقاية من المخاطر البيئية

عند دراسة مل  طلب  :التحقق من توافق مشروع البناء مع معايير الحماية الساحلية
مدى امتثا  المشروع للضوابط الترخي  بالبناء ف  الفضاءا  الساحلية، يجب التأكد من 

والشروط الت  وضعها المشرع لحماية الساح ، والت  تشم  الحفاظ على الطاب  الطبيع  
للفضاءا  الساحلية، حماية المجات  البرية والبحرية، وضمان التوازنا  البيئية، إلى جانب 

مشاري  موضوع احترام المسافا  واترتفاقا  المقرر  قانونا. كما ينبغ  أن تتطاب  ال
الترخي  م  الدراسا  التقنية المعتمد  من الجها  المختصة، الت  يعدها خبراء وفقا 
لطبيعة ك  مجا ، سواء ف  تشييد المبان  والمنشآ  أو إنشاء الطرقا  ومراف  الركن 

 .والمساحا  الخضراء والترفيهية

امية من بع  ت يغيب عن البا  أن دراسة مل  رخ  البناء تخض  تستشار  إلز 
ت تعر  قرار منح الرخصة إلى الإلغاء بداع  خر   المصالح الحكومية المختصة، وا 

                                                             
 .المحدد لكيفيا  تحضير قود التعمير وتسليمها 02-01من المرسوم التنفيذي رقم  19الماد   - 1
-01من المرسوم التنفيذي رقم  11المتعل  بالتهيئة والتعمير .. والماد   02-22ا يليها من القانون رقم وم 02الماد   - 2
 المحدد لكيفيا  تحضير قود التعمير وتسليمها. 02
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وتتطلب هذ  اتستشار  حسب الظرو  والحالة، مشاركة مصالح الدولة الت   1 الإجراءا .
تهتم بالعمران، والحماية المدنية، والبيئة، والأماكن التاريخية والسياحية، والفلحة. وتجدر 

شار  إلى أن هذ  اتستشار  تساهم ف  ضمان احترام الضوابط الموضوعة من قب  ك  الإ
جهة ضمن مجا  اختصاصها، سواء تلك المتعلقة بأمن السكان أو حماية المناط  ذا  

 .2الطاب  الطبيع  والثقاف  والتاريخ  واتقتصادي

اجعة هذ  الملفا  تتولى اللجنة القطاعية المختصة بدراسة ملفا  رخ  البناء مهمة مر 
ومطابقتها م  أحكام قانون حماية الساح ، وتشر  على تنسي  ومواكبة جمي  الأنشطة 
المرتبطة بحماية الساح  وتطوير . ويجب الإشار  إلى أن تسليم رخصة البناء داخ  الفضاء 

ذا تم تحديد المخ الفة الساحل  دون موافقة هذ  اللجنة قد يؤدي إلى تطبي  عقوبا  إدارية، وا 
 .3 .ف  الميدان، فإن الأمر قد يتطور إلى متابعا  قضائية

أن رخصة البناء تعد قرارا إداريا، فه  تخض  للرقابة القضائية الإدارية، سواء  وباعتبار
كان  قرارا إيجابيا )بمنح الرخصة(، أو سلبيا )برف  أو تأجي  أو سحب الطلب(. وهكذا، 
فإن هذ  الرقابة تشك  ضمانة لحقو  الأفراد ضد التعس  الإداري، كما تمث  آلية فعالة 

 .4رارا  الإدارية م  القوانين والأنظمة الخاصة بقطاع العمران والبناءلمراجعة مدى تواف  الق

ف  سيا  التعمير داخ  الفضاءا  الساحلية، يول  القضاء الإداري اهتماما خاصا 
بضرور  احترام الأحكام القانونية الخاصة بهذ  المناط ، والت  نص  عليها مجموعة من 

ما ورد ف  قانون حماية الساح  وف  المرسوم القوانين والنصو  التنظيمية، وت سيما 
                                                             

 - 0-قمراوي عز الدين رخصة البناء ف  المناط  الساحلية، مجلة قانون النق  والنشاطا  الغنائية جامعة وهران  - 1
 .30، 0209خا ، 0، عدد 02بلة، مجلد أحمد بن 

المحدد  02-01من المرسوم التنفيذي رقم  13المتعل  بالتهيئة والتعمير والماد   02-22من القانون رقم  12الماد   - 2
 لكيفيا  تحضير فود التعمير وتسليمها.

 -0-عز الدين رخصة البناء ف  المناط  الساحلية، مجلة قانون النق  والنشاطا  المنائية ، جامعة وهران  قمراوي - 3
 .30، 2023 خا  0، عدد 02أحمد بن بلة، مجلد 

بن علية حميد، رقابة القضاء الإداري على رخصة البناء ف  الجزائر، مجلة الباحث للدراسا  الأكاديمية، جامعة باتنة  - 4
 22 122لحاج لخضر ، مجلد ا - 0
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الذي يحدد الشروط والإجراءا  المتعلقة بالبناء وشغ  الأراض  على  021-23التنفيذي رقم 
الشريط الساحل ، بالإضافة إلى الأجزاء الطبيعية المجاور  للشواطئ، وتوسي  المناط  الت  

 .يمن  فيها البناء

افا  المقرر  لشغ  الأراض  وبناء العقارا . وقد ومن بين هذ  الشروط، احترام المس
شهد  المحاكم الإدارية اهتماما عمليا بهذا الجانب، كحكم صادر عن المحكمة الإدارية 

، حيث أمر  بتعيين خبير ف  22021/03، ف  القضية رقم 0203يوليو  21بوهران ف  
ثم تقديم تقرير حو  موقعه علوم الأر  والميا  الجوفية لمعاينة العقار مح  النزاع، ومن 

 .1بالنسبة للمبان  المجاور  ولمسافة ميا  البحر

 المطلب الثاني : الحظر والإلزام كوسيلة وقائية لحماية البيئة 
فضل عن نظام الترخي ، الذي يعد كما أشرنا الوسيلة الأساسية الت  تعتمدها 

ونية وقائية أخرى تهد  إلى تعزيز الإدار  ف  حماية البيئة الساحلية، أقر المشرع آليا  قان
 .هذ  الحماية، وتتمث  ف  نظام  الحظر والإلزام، وسنتناو  ف  هذا الجزء النظام الأو 

 الفرع الأول: نظام الحظر يلى التصرفات ذات الأثر البيئي الخطير
يعتمد المشرع ف  هذا الإطار على مبدأ المن  المسب ، من خل  فر  حظر على 

الت  تقدر خطورتها وآثارها السلبية على البيئة، وذلك بدرجا  متفاوتة  بع  التصرفا 
حسب طبيعة التصر . وينقسم هذا النظام إلى نوعين: الحظر المطل  والحظر النسب ، 

 .وسنبدأ باستعرا  النوع الأو 

 

 أولا: الحظر المطلق يلى الأفعال الضارة بالبيئة

المطل  يقصد به من  ممارسة أفعا  أو أنشطة معينة بشك  قاط  ونهائ ، دون أن  الحظر
يجيز القانون لأي جهة إصدار ترخي  بشأنها أو استثناء تطبيقها، نظرا لخطورتها المؤكد  

                                                             
 .39هذا القرار أشار إليه فمراوي عز الدين، مرج  ساب ،    - 1
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على البيئة ومواردها. وقد جاء هذا التشدد القانون  كاستجابة لتزايد الأخطار الناتجة عن 
 .وية، الت  قد تخ  بتوازن المنظوما  البيئية الساحليةبع  الأنشطة التنم

المتعل    201-20ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من الحظر، ما ورد ف  القانون رقم 
، الت  تن  صراحة على 01، و00، 00بحماية الساح  وتثمينه، وخصوصا ف  المواد 

 :من  عدد من الأنشطة داخ  المناط  الساحلية، ومنها

  الأنشطة السياحية كرياضا  البحر، واتستجمام، والتخييم الدائم أو المؤق  حظر
 .داخ  المناط  المصنفة كمواق  محمية أو حساسة بيئيا

  من  اتمتداد الطول  للتجمعا  السكنية القائمة ضمن نطا  كيلومتر واحد من
 .الشريط الساحل 

  ى الساح الحظر الكام  لإنشاء أي منشآ  صناعية جديد  على مستو. 

ويتجلى هذا الحظر أيضا ف  النصو  القانونية الت  تنظم استغل  الشواطئ لأغرا  
سياحية، حيث يمن  فتح الشواطئ للعموم متى ثب  أن ذلك يلح  ضررا بمنطقة محمية أو 
نظام إيكولوج  هش، كما يمن  تماما إلقاء النفايا  المنزلية أو الصناعية أو الزراعية ف  

 .على مقربة منها الشواطئ أو

 ثانيا: الحظر النسبي وضرورة الحصول يلى إذن

يقصد بالحظر النسب  تقييد بع  الأنشطة الت  قد تلح  ضررا بالبيئة أو أحد 
عناصرها، بحيث ت يسمح بممارستها إت بعد الحصو  على إذن أو ترخي  من الجها  

يتداخ  مفهوم الحظر النسب  م  الإدارية المختصة، وفقا للشروط المحدد  قانونا. وبذلك، 
فكر  الترخي ، حيث يكون الحظر سببا مباشرا لضرور  الحصو  على تصريح لمزاولة نشاط 

 .معين
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 :أهم تطبيقات الحظر النسبي

 يمن  الصيد خل  فتر  تساقط الثلوج أو أثناء غل  مواسم الصيد،  :تنظيم نشاط الصيد
من القانون  01و  01أجاز  المادتان  باستثناء بع  الأصنا  سريعة التكاثر. كما

فر  حظر نسب  على الصيد ف  حا  وقوع كارثة طبيعية تؤثر مباشر  1 21-223
 .على حيا  الطرائد، أو عندما تستدع  حماية المواق  الصيدية ذلك

 يحظر الصيد داخ  المساحا  المخصصة لحماية  :حماية المناط  البيئية الحساسة
وكذلك ف  الغابا  والأحراش والأدغا  الت  تعرض  للحترا ، الحيوانا  البرية، 

إضافة إلى المواق  الت  لم يتجاوز عمر الأشجار المغروسة فيها عشر سنوا ، 
 .والمناط  المغطا  بالثلوج

يتضح من هذ  التدابير أن الحظر النسب  يرتبط بشك  وثي  بنظام الترخي ، حيث ت 
نما يهد  إلى تنظيمه وضبطه بحيث ت يسعى المشرع إلى من  النشاط بش ك  مطل ، وا 

يؤدي إلى الإضرار بالموارد البيئية. وهكذا، فإن هذا الإجراء يوازن بين الحفاظ على البيئة 
 .والسما  بممارسة الأنشطة التنموية ضمن شروط تحم  النظام البيئ 

  :الفرع الثاني: نظام الالزام للقيام بنشاط من أجل حماية البيئة
داريا يهد  إلى ت تميز مفاهيم الإلزام بنظام الحظر، إذ إن الحظر يعد إجراء قانونيا وا 

من  تنفيذ نشاط معين، وبالتال  هو إجراء سلب  بالأساس. أما الإلزام، فهو يشير إلى وجوب 
 .القيام بفع  أو تصر  ما، وهو بالتال  إجراء إيجاب 

لتصرفا  على الأفراد والمنشآ ، وذلك تلجأ الإدار  إلى هذا الأخير بهد  فر  بع  ا
 .لتعزيز مبدأ المحافظة على البيئة وحمايتها، ومن ثم تحقي  التوازن البيئ  المستدام

 :ومن بين أهم التطبيقا  العملية لنظام الإلزام نجد ما يل 

                                                             
 الرسمية الجريد  ف  صدر وقد. الجزائر ف  بالصيد يتعل  ،0221 أغسطس 01 ف  المؤرخ 21-23 رقم القانون - 1
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   على أن  02-29من القانون رقم  11ف  مجا  حماية الهواء والجو، نص  الماد
الصناعية ملزمة باتخاذ ك  الإجراءا  الضرورية للحد من استخدام المواد الوحدا  

 .المسببة لتآك  طبقة الأوزون، أو التخل  منها تماما

  ك  منتج أو حائز  02-20وفيما يتعل  بالنفايا ، فقد ألزم المشرع ف  القانون رقم
بأكبر قدر ممكن،  للنفايا  بأن يقوم باتخاذ التدابير اللزمة لتفادي إنتاج النفايا 
 .وذلك عبر اعتماد تقنيا  أكثر نظافة وتقليل ف  إنتاج النفايا 

، الذي يحدد القواعد العامة تستغل  20-29أما إذا أردنا الرجوع إلى القانون رقم 
الشواطئ، فإننا نجد أنه ن  على مجموعة من اتلتزاما  الت  تق  على عات  صاحب 

عاد  الموق  إلى حالته امتياز الشاطئ، مث  ضمان ال حفاظ على الطاب  الطبيع  للشاطئ، وا 
 .الأصلية بعد انتهاء موسم الصي ، بالإضافة إلى التزامه بنزع جمي  النفايا  المتراكمة

 الساحلية  المنطقة لتهيئة استراتيجية آلية التخطيطالمطلب الثالث: 
دراسة الموارد الطبيعية يعر  التخطيط الساحل  على أنه عملية شاملة تهد  إلى 

والبشرية ف  المناط  الساحلية، م  الأخذ بعين اتعتبار الأنشطة اتقتصادية، والمتطلبا  
اتجتماعية، إلى جانب الفر  المتاحة والمشاك  القائمة، وذلك من أج  اقترا  أنشطة 

 .مستقبلية تتماشى م  طبيعة هذ  المناط 

مصطلح "التهيئة"، حيث تفهم التهيئة الساحلية  ف  السيا  الجزائري، يستخدم المشرع
الخاصة ضمن إطار العلقة العامة بين تهيئة الإقليم وتهيئة الساح ، وتندرج ف  إطار 
السياسا  القطاعية المتكاملة الت  تسعى إلى صياغة سياسة عامة لتهيئة الإقليم داخ  هذا 

لى احترام المبادئ العامة المعمو  المجا  الجغراف  الضي  والحساس. وتقوم هذ  التهيئة ع
 1 .بها ف  تهيئة الإقليم، لكنها تبرز بشك  أوضح الخصائ  المميز  للمناط  الساحلية
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، مفهوما واسعا يشم  ف  آن واحد تنمية "Bécet" ويعد مفهوم التهيئة، حسب تعري 
 .الأنشطة اتقتصادية وحماية الموارد البيئية وتثمين التراث الطبيع 

  الدور الأساس  لتخطيط السواح  ف  إيجاد توازن بين متطلبا  التنمية من ويتمث
جهة، وضرور  الحفاظ على البيئة الطبيعية من جهة أخرى، ت سيما وأن التنمية الساحلية قد 

 .تمتد آثارها لتشم  المناط  المحاذية للساح 

 الفرع الأول: مضمون المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل
التوجيه  لتهيئة الساح  الأدا  الرئيسية لترجمة التوجها  المتعلقة  يمث  المخطط

بالمحافظة على الفضاءا  البيئية الهشة والمهدد  ف  الشريط الساحل ، م  العم  على 
 1.تثمينها وتنميتها. ويجب أن يكون هذا المخطط متماشيا م  المخطط الوطن  لتهيئة الإقليم

إعداد مخطط توجيه  آخر موازٍ يعنى بالفضاءا  على  20/02كما ن  القانون رقم 
والمحميا  الطبيعية، والذي يحدد التوجها  العامة الكفيلة بضمان تنمية مستدامة لهذ  

 .الفضاءا ، بما يراع  أدوارها اتقتصادية، والبيئية، واتجتماعية

 الفرع الثاني: مخطط تهيئة الشاطئ: 
على ضرور  إعداد مخطط لتهيئة وتسيير المناط  الساحلية  20/20ين  القانون رقم 

ف  البلديا  المطلة على البحر، بهد  حماية الفضاءا  الشاطئية، خصوصا المناط  
الحساسة منها. يعر  هذا المخطط باسم "مخطط تهيئة الشاطئ"، وقد حدد المرسوم التنفيذي 

 .ونه، وآليا  تنفيذ شروط إعداد ، مضم 22/001رقم 

يتم إعداد التقرير التقن  ونظام تهيئة وتسيير الساح  من قب  مكاتب الدراسا  أو 
مراكز البحث المتخصصة، وذلك بناء على مبادر  الوزير المكل  بالتهيئة العمرانية والبيئة. 

لوتئية بعد إعداد المشروع التمهيدي للمخطط، يرس  إلى الوت  ورؤساء المجالس الشعبية ا
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والبلدية لإبداء آرائهم حوله. عقب ذلك، يعر  المشروع على لجنة وزارية مشتركة تشك  
 1.لهذا الغر ، ليتم دراسته والمصادقة عليه من خل  مرسوم تنفيذي

 المبحث الثاني: الحماية الجزائية
هد  تعتبر الحماية الجزائية ركيز  أساسية ف  النظام القانون  لحماية الساح ، حيث ت

إلى ردع المخالفين والمعتدين عبر فر  عقوبا  قانونية رادعة على الجرائم الت  تمس 
البيئة الساحلية. فه  تكم  دور الحماية الإدارية، فتنتق  من الوقاية إلى المعاقبة، لضمان 
احترام القوانين والأنظمة الت  تحم  هذا الفضاء الحيوي. ف  هذا المبحث، سنستعر  

ئم المرتكبة على الساح ، وأنواعها المختلفة، ثم نتناو  المسؤولية الجزائية طبيعة الجرا
 والعقوبا  المقرر  لمن يخال  هذ  القوانين.

 الساحل بالمتعلقة جرائم الالمطلب الأول: 

تمث  الجرائم المتعلقة بالساح  صورا متعدد  من اتنتهاكا  الت  تستهد  البيئة 
البحرية والساحلية، وتؤثر سلبا على توازن النظام البيئ  واستدامة الموارد الطبيعية. وتشم  
هذ  الجرائم ك  فع  يخال  القوانين واللوائح المنظمة للنشاطا  على الساح ، مث  التلوث، 

شوائ ، أو اتستغل  غير المشروع للموارد، مما يستدع  تحديدها وتصنيفها بدقة البناء الع
 .لضمان محاسبة المخالفين وحماية الساح  بشك  فعا 

 .الفرع الأول: تعريف الجرائم الواقعة يلى الساحل
لم يوض  تعري  قانون  أو فقه  موحد وشام  للجرائم المرتكبة على الساح ، ويرج  

قيدا  الت  تصاحب محاولة وض  تعري  جام  لهذا الفضاء المعقد والمتعدد ذلك إلى التع
الأبعاد، حيث تتقاط  فيه وتتنازع العديد من المصالح الت  تؤثر بصور  كبير  على توازنه 

 .الجغراف  الطبيع ، ت سيما من الناحية البيئية
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د  صعوبا ، نتيجة فمحاولة تحديد وضبط الأفعا  الت  تق  ف  دائر  التجريم تواجه ع
لتنوع أشكا  اتعتداءا  وتباينها، وهو ما دف  المشرع الجزائري إلى تبن  نهج تعددي ف  
التجريم، مستندا إلى مجموعة من النصو  القانونية المتنوعة، حيث يجرم ك  قانون الأفعا  

 .الت  تق  ضمن مجاله ونطا  تطبيقه

إلى التأثير على طريقة المشرع ف  وقد أدى تعدد هذ  النصو  المرتبطة بالساح  
تجريم الأفعا ، إذ غالبا ما يلجأ إلى سن نصو  خاصة بالعقوبا  منفصلة عن نصو  
التجريم، فيعاقب على مخالفة أحكام مواد أخرى دون دمجها ضمن بنية واحد ، مما يجع  

 .نصو  التجريم والعقاب متفرقة

اغا  فضفاضة تحتم  عد  تفسيرا ، وعلو  على ذلك، فقد استخدم المشرع أحيانا صي
كأن يقرر عقوبة لك  من "يخ " بأحد النصو  دون بيان دقي  لطبيعة هذا الإخل  أو 
تحديد صور  وأركانه المعنوية، الأمر الذي أفضى إلى وجود نصو  يعتريها الغمو  

 .1والتشت ، وهو ما يعقد من مهمة تفسيرها وتطبيقها وحتى الإلمام الكام  بها

م هذ  الإشكاليا ، فإن من الممكن محاولة تقديم تعري  للجرائم الت  تمس ورغ
الساح ، باتستناد إلى المفهوم العام للجريمة، والت  تعر  بأنها: "ك  فع  أو امتناع يعاقب 
عليه القانون". كما يراها الفقه التقليدي على أنها: "سلوك إنسان ، سواء كان إيجابيا أم سلبيا، 

من نصو  التجريم"، كما توص  بأنها: "فع  غير مشروع ناتج عن إراد  ينتهك نصا 
 2."جنائية، يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا وقائيا

الساح  مصلحة يحميها القانون، نظرا ترتباطه بالبيئة، صحة الإنسان، المصالح  يعد
اتجتماعية واتقتصادية، وأملك الدولة. ويتجلى ذلك ف  مواجهة جمي  أشكا  اتعتداءا ، 
سواء تلك الناتجة عن النشاطا  الملوثة، التعمير واتستيطان، أو المخالفا  الت  تتعار  

                                                             
،   0200توفي  شمس الدين، الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهر ، مصر،  أشر  - 1

27. 
، 00،     0200هل  أشر  الضبط القضائ  ف  جرائم البيئة ، مكتبة الآداب عل  حسن، القاهر ، مصر،  - 2
01. 
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ادفة لحماية الساح ، ت سيما الحفاظ على وضعه الطبيع  وضمان م  التشريعا  اله
 .استدامته

إن أي تعدٍ على الساح  يؤدي بالضرور  إلى الإضرار به، مما يؤثر على المصالح 
الجماعية والفردية على حد سواء. ولهذا، يتطلب الأمر تدخ  المشرع لتجريم هذ  الأفعا  من 

ير العقوبا  المناسبة بح  ك  من تتوفر فيه شروط خل  تحديد أركان ك  جريمة، وتقد
 .ارتكاب الجرم

إيجاب  أو —أي فع "وبناء عليه، يمكن تعري  الجرائم الواقعة على الساح  بأنها 
غير مشروع، سواء كان عمدا أو عن غير قصد، يصدر عن شخ  قانون ، —سلب 

لطبيعية، سواء البرية أو ويسبب أضرارا أو يسعى إلى الإضرار بالساح  أو أحد مكوناته ا
البرمائية أو البحرية. كما يشم  ذلك الإخل  بالضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بإنشاء 
وتنظيم النشاطا  المتمركز  ف  الساح ، والت  تحدد لها القوانين الخاصة عقوبا  أو تدابير 

 ".احترازية

 الفرع الثاني: أنواع الجرائم 
ف  الجرائم البيئية، قد يشترط المشرع توافر العمد ف   :غير العمديةالجرائم العمدية و  -1

ارتكاب الفع  دون أن يتطلب نية خاصة. فعلى سبي  المثا ، قد يقوم شخ  بإلقاء مواد 
ملوثة ف  مجاري الأنهار دون أن يكون هدفه إحداث التلوث، وم  ذلك، يعتبر الفع  مجرما 

 1 .نظرا لآثار  البيئية السلبية

 

 الجرائم العمدية- 1

                                                             
بالمواد الإشعاعية والكيماوية ف  القانون الجزائري ، د.ط ، دار سعيدان عل ، سعيدان عل ، حماية البيئة من التلوث  - 1

 .021الخلدونية للنشر والتوزي ، الجزائر،   
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عر  الفقه الجنائ  الإسلم  الجرائم المقصود  بأنها الجرائم الت  يقترفها الفاع  
بعمد، أي أنه يتعمد ارتكاب الفع  المجرم وهو على علم بأنه مخال  للقانون. وف  سيا  

ية، قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة، تعد معظم الجرائم المنصو  عليها جرائم عمد
 1. .02-29من القانون رقم  022و 23باستثناء ما نص  عليه المادتان 

ويشترط ف  جرائم البيئة وجود القصد الجنائ  العام وليس الخا ، مما يعن  أن 
كفاية فع  مث  رم  مواد ضار  أو نفايا  ف  مجاري مائية كافية تعتبار  مجرما، دون 

وبالتال ، يسأ  الفاع  عن أفعاله مباشر ، بغ   الحاجة إلى إثبا  النية الصريحة للتلوث.
 2 .النظر عن الغر  الذي كان يسعى إليه

من أمثلة الجرائم العمدية ف  هذا السيا : الفع  الذي يقوم به ربان السفينة وتسببه ف  
حادث بحري يؤدي إلى تسرب مواد ملوثة للميا ، كما هو الحا  ف  جريمة التلوث النفط  

تسرب النفط ف  البحر، والت  قد تؤدي إلى هلك الثرو  السمكية بسبب الرق  الناتجة عن 
 3 .النفطية

 :الجرائم غير العمدية 2-

أن ترتكب بع  الجرائم ضد البيئة نتيجة سلوك سلب  مث  الإهما  أو  يمكن
اتمتناع عن القيام بواجب معرو ، كالإهما  ف  اتخاذ التدابير الوقائية اللزمة للحد من 
المخاطر. وقد تكون هذ  الجرائم نتيجة لنق  المهار  أو الجه  بما يجب العلم به، مث  سوء 

 4 .ى وقوع حادث بحريتصر  ربان السفينة يؤدي إل

 :الجرائم المادية -أ
                                                             

 ف  البيئة بحماية يتعل  ، 0229 سنة يوليو 02 المواف  0101 عام الأولى جمادى 02 ف  مؤرخ 02-29 رقم قانون - 1
 .المستدامة التنمية إطار

 .21،    مرج  ساب  قاسم  محمد - 2
 .021،    مرج  ساب  سعيدان عل  سعيدان عل  ، - 3
ملعب مريم، المسؤولية الجزائية للمنشآ  المصنفة عن تلويث البيئة ف  القانون الجزائري، رسالة لني  درجة ماجستير - 4

 .093،    0201تخص  قانون البيئة، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطي ، 
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تتعل  الجريمة المادية بوقوع حادثة ملموسة، سواء أد  إلى ضرر فعل  أو شكل  
خطرا محتمل، ولو لم ينتج عنها ضرر مباشر. مثا  على ذلك: عدم إبلغ ربان السفينة أو 

 .ؤون البيئية البحريةقائد الطائر  أو المسؤو  عن عملية الغمر أو الترميد إلى إدار  الش

فعند دراسة الوقائ  الت  تشك  جرائم بيئية تنسب إلى منشأ  مصنفة، ت تحتاج 
المعاينة المادية إلى إثبا  النية. مثل، إذا حدث عط  تقن  ف  مصن  أو منشأ  أدى إلى 
انبعاث غازا  ضار  ف  الهواء الخارج ، فإن الخطأ يفتر  ويستنتج من الوقائ  نفسها. 

لصاحب أو المسؤو  عن المنشأ  المصنفة يعتبر على علم مسب  بالآثار السلبية المحتملة فا
سواء بشك  مباشر أو غير مباشر  –لنشاطه، وبالتال  بمجرد ارتكابه لفع  يؤدي إلى ضرر 

 1 .فإن هذا السلوك يعتبر المظهر المادي والخارج  للفع  الإجرام  الذي يهدد البيئة –

 :غير المادية الجرائم -ب

تعد بع  الجرائم، مث  التلوث الإشعاع ، من الجرائم غير المادية، إذ ت يمكن إدراكها 
بالحواس كالرؤية أو الشم، فه  تنفذ إلى جسم الإنسان دون إنذار مسب . ومن خل  هذا 

 .المثا  يمكننا استنتاج أن غالبية الجرائم الت  تمس البيئة الساحلية تأخذ طابعا ماديا

 

 

 :ثانيا: الجرائم المستمرة والمؤقتة

من الصعب تصني  الجرائم البيئية تصنيفا قاطعا على أنها مؤقتة فقط أو مستمر  
فقط، لأن طبيعتها قد تختل  بحسب الفع  المرتكب. فبع  الجرائم البيئية تعد وقتية وتنته  

  الخطر  دون الحصو  بمجرد ارتكاب السلوك الإجرام ، مث : إنشاء منشأ  لمعالجة النفايا
 .على ترخي  مسب  من الجهة المختصة

                                                             
 ،0223تلمسان، ، وناس يح ، الآليا  القانونية لحماية البيئة ف  الجزائر، أطروحة دكتورا ، جامعة أبو بكر بلقايد - 1
 902. 
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ف  هذ  الحالة، تعد الجريمة بيئية وقتية، تكتم  عناصرها وتنته  لحظة ارتكابها. 
ومن ناحية أخرى، قد تأخذ بع  الجرائم البيئية طاب  اتستمرارية، كما ف  حالة تشغي  

، حيث يستمر الفع  02-29ون رقم من القان 020منشأ  مصنفة دون ترخي ، وفقا للماد  
الإجرام  بمرور الوق  طالما لم تسوى الوضعية القانونية. ومثا  آخر على الجرائم 
المستمر : تجاوز منشأ  غير مرخصة للحدود القصوى المسمو  بها من اتنبعاثا  الملوثة، 

 1.لفةحيث يتكرر الفع  الضار وتبقى إراد  الجان  قائمة على اتستمرار ف  المخا

  :الجرائم المستمرة -0

تشم  الجرائم المستمر  تلك الت  تستمر لفتر  زمنية معينة، حيث تتجدد إراد  الجان  ف  
أبرز الأمثلة على هذا النوع من الجرائم إدار   ارتكاب الفع  المعاقب عليه بشك  متتاب . ومن
، 02، 02، 02، 03، وفقا للمواد 02-20النفايا  الخطر  بطريقة مخالفة لأحكام القانون 

 2 .00و

ومن الجرائم المستمر  أيضا اتستغل  السياح  للشواطئ دون الحصو  على ح  
لى تشييد بناية داخ  الفضاء اتمتياز، وذلك وفقا للقانون المنظم للشواطئ، بالإضافة إ

من قانون  29الساحل  دون الحصو  على الرخصة، مما يشك  مخالفة لأحكام الماد  
 .مطابقة البنايا 

  :الجرائم المؤقتة 2-

تمث  الجرائم المؤقتة غالبية الجرائم البيئية، حيث تتحق  الجريمة بمجرد ارتكاب الفع ، دون 
  من الزمن، وهو ما يجع  إثبا  النتائج المترتبة على اعتبار للآثار الت  قد تمتد لفتر 

 .الجريمة أكثر تعقيدا

                                                             
ماجستير، ة عثمان  حمز ، مسؤولية المنشآ  المصنفة عن جريمة تلويث البيئة ف  التشري  الجزائري، رسالة لني  درج- 1

 .1   ، 0201الجزائر  0العمران كلية الحقو ، جامعة الجزائر فرع قانون البيئة و 
 .900،    مرج  ساب  وناس يح  ، - 2
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ومن الأمثلة على الجرائم المؤقتة استخدام وسائ  محظور  كالمتفجرا  أثناء عمليا  الصيد 
 .1 00-20من القانون  20البحري، وهو ما يشك  مخالفة صريحة للماد  

 الجرائم الواقعة يلى الساحل والعقوبات المقررة لهاالمطلب الثاني: المسؤولية الجزائية في 

تتجلى أهمية المسؤولية الجزائية ف  حماية الساح  من خل  تحمي  المخالفين تبعا  
أفعالهم القانونية، حيث تفر  القوانين عقوبا  رادعة على مرتكب  الجرائم الت  تهدد البيئة 

ن احترام القواعد القانونية والحد من الساحلية. وتعد هذ  المسؤولية أدا  فعالة لضما
السلوكيا  الضار  الت  تؤدي إلى تدهور الموارد الطبيعية. ف  هذا المطلب، سنناقش أطر 
المسؤولية الجزائية للفاعلين، وأنواع العقوبا  الت  نص  عليها التشريعا  لحماية الساح  

 .وتأمين استدامته

 رائم الواقعة يلى الساحلالفرع الأول: المسؤولية الجزائية في الج
تعن  المسؤولية الجزائية ف  الجرائم المتعلقة بالبيئة الساحلية تحمي  العقوبة القانونية لك   

من يعتدي على سلمة الساح . وبالتال ، يعد أي شخ  طبيع  أو معنوي، باستثناء الدولة 
ؤوت عن ارتكاب مس 2والجماعا  المحلية والأشخا  المعنوية الخاضعة للقانون العام،
 .3 .جريمة المساس بالبيئة الساحلية إذا ساهم ف  تلويثها أو الإضرار بها

 لمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيةأولا: ا

يتميز الساح  الجزائري بكثافة سكانية مرتفعة مقارنة بالمناط  الأخرى، مما أدى إلى تدهور 
حر  المشرع على تنظيم هذا التواجد السكان  عبر وض  إطار قانون   بيئته الطبيعية. وقد

بوجه عام، ت تطر   .يجرم بع  السلوكيا  الت  تتعار  م  مقتضيا  الحيا  الحضرية
المسؤولية الجزائية للأشخا  الطبيعية إشكاليا  معقد ، إذ إن التزاماتهم القانونية واضحة، 

                                                             
 .021، مرج  ساب  ، سعيدان عل  سعيدان عل  - 1
 .، المتضمن قانون العقوبا  المعد  و المتمم، مرج  ساب  011 11مكرر من الأمر رقم  10راج  الماد   - 2
سؤولية الجنائية البيئية، مجلة البحوث العلمية ف  التشريعا  البيئية، مخبر البحث ف  تشريعا  حماية بخد  مهدي، الم - 3

 .91،   0200تيار ، سبتمبر  -النظام البين ، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون 
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عا لذلك، فإن القوانين الت  تنظم مختل  الأنشطة ف  مما يسه  عليهم اتمتثا  لها. وتب
تحم  الشخ  الطبيع   2، أو المعيشة،1المناط  الساحلية، سواء المتعلقة بالعمران، الترفيه

المسؤولية الجزائية عند مخالفتها، نظرا لأن هدفها الأساس  هو ضمان نظافة وسلمة البيئة 
وقد أولى المشرع أهمية خاصة لدور الفرد  .ا الحضرية، بما ينعكس إيجابا على جود  الحي

ف  حماية الساح ، باعتبار  محور السياسا  البيئية، مما جعله مسؤوت جزائيا عن الأفعا  
 .الت  تضر بالبيئة الساحلية، باعتبارها مصلحة عامة تستوجب حماية القانون

 :المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفةثانيا: 

صنفة المسؤولية الجزائية من خل  مستغلها الحائز على رخصة تتحم  المنشآ  الم 
استغل  سارية المفعو ، حيث ت يعتد بصفة المالك الفعل ، ب  بالشخ  الطبيع  المدرج 
اسمه ف  رخصة اتستغل ، لكونه الجهة المخولة قانونا بمباشر  كافة السلطا  المتعلقة 

 .بإدار  وتشغي  المنشأ  المصنفة

، يعد المستغ  مسؤوت جزائيا عن عدم التقيد بالجزاءا  02-29كام القانون رقم بموجب أح
الإدارية الناتجة عن مخالفته للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء واستغل  المنشآ  

 4 .البيئة  3واحترام الحدود المسمو  بها للتلوث، أو إذا أسفر نشاطه عن تلويث

المنشأ  المسؤولية الجزائية بصفتهم فاعلين أصليين، إذا ارتكبوا أفعات كما قد يتحم  عما  
يعاقب عليها قانون حماية البيئة، مث  من  الأعوان المكلفين بالمراقبة أو الخبر  من أداء 

أو مخالفة القواعد المتعلقة بالقيم القصوى للنبعاثا    5مهامهم ف  المنشآ  المصنفة،
 6 .تلويث البيئةالغازية، مما يؤدي إلى 

                                                             
 .محدد  ف  قوانين الساح ، السياحة ... إلخاتستفاد  المتمدنة من الخدما  الت  تقدمها الفضاءا  الساحلية كما ه   - 1
 .02-20التخل  من النفايا  المنزلية كما ه  محدد  ف  القانون رقم  - 2
 .مرج  ساب  ، 29-02من القانون رقم  01الماد   - 3
 المرج  نفسه. - 4
 .29-02من القانون رقم  021الماد   - 5
 ، نفس القانون.21الماد   - 6
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ويمكن أيضا متابعتهم كشركاء ف  الجريمة، ت سيما ف  حات  التواطؤ أو التستر على 
المستغ ، خصوصا وأن المشرع ألزم ك  منشأ  مصنفة بتعيين مندوب للبيئة، وهو شخ  
مخت  ومؤه  ف  المجا  البيئ ، مما يجعله من ضمن العما  الذين قد تنسب إليهم هذ  

 .الجرائم
لرف  المسؤولية عن أنفسهم، يطلب من العما ، وعلى وجه الخصو  مندوب البيئة، إثبا  و 

أنهم قاموا بإبلغ المستغ  بوجود خطر محتم  للتلوث ناتج عن أساليب أو وسائ  الإنتاج، 
أو عن استخدام مواد بطريقة ت تتواف  م  المتطلبا  القانونية، نظرا لأنهم ت يتمتعون 

 1 .بسلطة التسيير

 الفرع الثاني: العقوبات المقررة لحماية الساحل
لم يكت  المشرع باتخاذ تدابير وقائية للحيلولة دون تلوث البحر والساح ، ب  أقر أيضا 
عقوبا  جزائية تطا  ك  من يخال  هذ  التدابير. وتتنوع هذ  العقوبا  بحسب جسامة 

من  22لسفينة. وقد نص  الماد  المخالفة، وقد تشم ، على سبي  المثا ، الأمر بتوقي  ا
قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة على أنه: "عندما تقتض  ضرورا  التحقي  أو 
الإعلم، وبالنظر إلى جسامة المخالفة، يمكن لوكي  الجمهورية أو القاض  الذي تنظر لديه 

 ."2القضية أن يأمر بإيقا  السفينة

مالية يلتزم المخال  بدفعها، أو ف  عقوبة يمكن أن تتمث  العقوبا  ف  غراما  
من قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة، الت  نص  على  22الحبس، وذلك وفقا للماد  

 3:أنه
يعاقب ربان ك  سفينة جزائرية، أو أي شخ  مسؤو  عن عمليا  الغمر أو الترميد ف  "

                                                             
وناس يحيى، الآليا  القانونية لحماية البيئة ف  الجزائر، رسالة دكتورا  ف  القانون العام، كلية الحقو  والعلوم  - 1

 .011،   0223تلمسان جويلية  -السياسية، جامعة أب  بكر بلقايد 
 والنشاطا  النق  قانون مجلة العراب  خير ، أسباب تلوث البيئة البحرية والساحلية ف  الجزائر والحماية القانونية لها،  2

 .22،   0202، 20، عدد 20المينائية، جامعة وهران،  مجلد 
 .مرج  ساب  ،  02-20 رقم قانون  3
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أو متحركة، والموجود  ف  الميا   البحر بواسطة آليا  أو معدا  جزائرية، سواء كان  ثابتة
الواقعة تح  السياد  القضائية الجزائرية، بالحبس مد  تتراو  بين ستة أشهر وسنتين، وبغرامة 

د.ج( إلى مليون دينار جزائري  022.222مالية تقدر من مائة أل  دينار جزائري )
 10لأحكام المواد د.ج(، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا ارتكب مخالفة  0.222.222)
 ."المشار إليها أعل . وف  حالة تكرار المخالفة، تضاع  العقوبة 19و

وقد ذهب المشرع إلى تشديد الرقابة أكثر من ذلك، حيث ألزم ربان السفينة باحترام 
 00أحكام المعاهد  الدولية للوقاية من تلوث البحر بالمحروقا ، المبرمة ف  لندن بتاريخ 

ت كان  0211مايو  وملحقها، والت  تمن  صر  المحروقا  أو خلطاتها ف  البحر، وا 
من نفس القانون، والت  تن   29معرضا للعقوبا  الجنائية المنصو  عليها ف  الماد  

 :على أنه

يعاقب بالحبس مد  تتراو  بين سنة واحد  وخمس سنوا ، وبغرامة تقدر من مليون "
د.ج(،  02.222.222عشر  مليين دينار جزائري ) د.ج( إلى 0.222.222دينار جزائري )

أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ك  ربان سفينة خاض  لأحكام المعاهد  الدولية للوقاية من 
وملحقها، وقد ارتكب مخالفة لأحكامها  0211تلوث البحر بالمحروقا  الموقعة بلندن عام 

 ."المتعلقة بمن  صب المحروقا  أو محاليلها ف  البحر

كما زاد المشرع من شد  العقوبة ف  حا  حدوث ضرر للإنسان أو للبيئة البحرية أو 
 :من القانون ذاته، حيث نص  على أنه 22للمنشآ ، وهو ما ورد ف  الماد  

وبغ  النظر عن أي متابعا  قضائية أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوا ، "
 02.222.222د.ج( وعشر  مليين دينار ) 0.222.222وبغرامة تتراو  بين مليون دينار )

من هذا القانون، وتسبب ف  صب مواد نفطية أو  13د.ج(، ك  من خال  أحكام الماد  
مخلوطة بها ف  الميا  الخاضعة للسلطة القضائية الجزائرية، وأدى ذلك الفع  إلى إحداث 

 ."ضرر مباشر بالوسط البحري أو الأشخا  أو المنشآ 
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شرع أيضا عقوبا  صارمة لك  من يلق  أو يصر  النفايا  المنزلية كما وض  الم
من  022أو الصناعية ف  الميا  الجوفية أو السطحية أو البحرية، وهو ما جاء  به الماد  

 1:قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث نص  على أن

دينار  يعاقب بالحبس لمد  سنتين وبغرامة مالية تص  إلى خمسمائة أل "
د.ج(، ك  من ألقى أو أفرغ أو سمح بتسرب مواد مباشر  أو غير مباشر  ف   122.222)

الميا  السطحية أو الجوفية أو ف  ميا  البحر الواقعة تح  الوتية القضائية الجزائرية، إذا 
أد  هذ  المواد أو تفاعلتها إلى الإضرار بصحة الإنسان أو الكائنا  الحية النباتية 

 ."انية ولو بشك  مؤق ، أو أد  إلى تقلي  استخدام المناط  المخصصة للسباحةوالحيو 

تفر  نفس العقوبة ف  حالة التخل  من النفايا  بكميا  كبير  ف  الميا  السطحية 
أو الجوفية، أو ف  البحر، أو على الشواطئ. وم  ذلك، يظ  من الصعب عمليا تحديد 

 2.الجهة المسؤولة عن هذا التلوث

  على ذلك، وض  المشرع عقوبا  إضافية ف  حا  ارتكاب المنشآ  أو علو 
من  021إلى  020المؤسسا  المصنفة مخالفا ، وذلك وفقا لما نص  عليه المواد من 

قانون حماية البيئة والتنمية المستدامة. وتتمحور معظم هذ  النصو  حو  معاقبة 
  الإجراءا  القانونية اللزمة لإنشائها، المؤسسا  الت  لم تلتزم بالشروط الضرورية ولم تتب

ت سيما اشتراط الحصو  على الترخي  والإذن الرسم . وبذلك، يعتبر تأسيس منشأ  دون 
 .ترخي  دليل على سوء النية، مما يستوجب مساءلتها جزائيا

  

                                                             
 .مرج  ساب  ،  20-02القانون   1
 .26،   مرج  ساب  خير ،  العراب   2
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 ملخص الفصل:

تعديا  يناقش الفص  الثان  الوسائ  القانونية الت  تهد  إلى حماية الساح  من ال
والأضرار البيئية، وينقسم إلى مبحثين رئيسيين: الأو  يركز على الحماية الإدارية الت  تعتمد 
على نظام الترخي ، والحظر والإلزام، والتخطيط اتستراتيج  كأدوا  وقائية لتنظيم 
الأنشطة البشرية على الساح . بينما يسلط المبحث الثان  الضوء على الحماية الجزائية، 

يتم تحديد الجرائم المرتكبة ضد الساح ، وتحمي  مرتكبيها المسؤولية القانونية من  حيث
خل  فر  عقوبا  رادعة تهد  إلى ردع المخالفين والحفاظ على البيئة الساحلية. يجم  
الفص  بين الوقاية والإجراءا  الردعية لضمان استدامة الساح  وحمايته من اتستغل  غير 

 .القانون 
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الجزائري تعد من أولويا  نخل  ف  الأخير إلى أن حماية الساح  ف  التشري  
الإدار  العامة، نظرا لما تمثله المناط  الساحلية من أهمية بيئية واقتصادية، وما تواجهه من 

وقد حر  المشرع الجزائري على إرساء منظومة  ،ضغوط بفع  الأنشطة التنموية المتزايد 
قانونية تهد  إلى تحقي  التوازن بين متطلبا  التنمية ومقتضيا  حماية البيئة الساحلية، من 
خل  اعتماد وسائ  الضبط الإداري الوقائ ، وعلى رأسها نظام التراخي ، الذي يعد من 

بة مسبقة، يساهم هذا النظام ف  الحد أنج  الوسائ  ف  هذا المجا . فبفض  ما يوفر  من رقا
من اتعتداءا  البيئية، تسيما تلك الناتجة عن المشاري  الصناعية ذا  التأثير الكبير على 
الموارد الطبيعية والتنوع البيولوج ، وهو ما يعكس إراد  واضحة ف  التوجه نحو تنمية 

 .مستدامة تراع  الأبعاد البيئية واتقتصادية ف  آن واحد

 :لنتائجا

  تبنى المشرع الجزائري نهجا استراتيجيا يهد  إلى إعطاء الأولوية لحماية الشريط
الساحل ، من خل  ترخي  إنجاز المشاري  عليه بشرط احترام التوجيها  المحدد  
ف  المخططا  التهيئة العمرانية، بما يضمن المحافظة على الوضعية الطبيعية 

 .للساح 
  إلى جانب القوانين القطاعية ذا  الصلة، إلى تكريس سعى قانون حماية الساح ،

حماية مستدامة للمناط  الساحلية، بما يضمن الحفاظ على مكوناتها الطبيعية 
 .ومقوماتها البيئية لصالح الأجيا  القادمة، ف  إطار التنمية المستدامة

 قبلية(  تعتمد هذ  الحماية على آليا  قانونية مزدوجة، تشم  أدوا  وقائية )رقابة
وأخرى علجية )رقابة بعدية(، بهد  التصدي للتلوث البيئ  سواء قب  وقوعه أو 

 .بعد 
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  تتجلى الرقابة الوقائية أساسا من خل  القواعد العامة لحماية الأملك العمومية
الوطنية، إذ يعد الساح  جزءا ت يتجزأ منها، رغم ما يطرحه من صعوبا  بسبب 

 .  بالتقلبا  المناخية وتدخل  الإنسانطبيعته المتغير  المتأثر 
  تشك  قواعد التعمير وشغ  الأراض  وسيلة إضافية للحماية، من خل  فر  قيود

صارمة على البناء ف  المناط  الساحلية، إت ف  الحدود الت  يسمح بها قانونا 
 .التعمير والساح ، حماية لهذا الجزء الإيكولوج  الحساس من الإقليم الوطن 

 م الجهود التشريعية والتنظيمية المبذولة، ت يزا  الساح  يعان  من مظاهر تدهور ورغ
مستمر ، نتيجة اتنتهاكا  البيئية الجسيمة، وعلى رأسها التلوث الصناع  والتوس  
العمران  العشوائ ، مما يستدع  تفعي  رقابة أكثر صرامة وفعالية لحماية هذا المورد 

 .البيئ  الحيوي

  الاقتراحات

   تفعي  النصو  القانونية والتنظيمية ذا  الصلة بالساح ، وذلك من خل  التطبي
من  1، ومراسيمه التنفيذية، الت  لم ينفذ منها سوى 20/20العمل  لقانون الساح  

نصا تطبيقيا، مما يستدع  الإسراع ف  تفعي  ما تبقى منها لضمان حماية  00أص  
 .فعالة للمجا  الساحل 

  اتنسجام بين مختل  المخططا  العمرانية، من خل  التنسي  الفعل  بين  تحقي
مخططا  تهيئة الساح  والمخططا  المحلية للتهيئة والتعمير، بما يسمح بتكريس 

 .حماية متناغمة ومتكاملة للمنطقة الساحلية
  تعزيز التعاون المؤسسات  بين جمي  الجها  المعنية، وتفعي  الشراكة بين القطاعا 

الفاعلة ف  حماية الساح ، م  منح صلحيا  أوس  للبلديا  الساحلية لتسيير 
 .شؤونها البيئية بشك  أكثر فعالية واستقللية
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  ،تشديد الرقابة الإدارية والقضائية، على أنشطة التهيئة والتعمير ف  المناط  الساحلية
بما يكرس مبدأ سياد  م  تفعي  دور القضاء ف  مواجهة التعديا  والمخالفا  البيئية، 

 .القانون
   التركيز على الوقاية البيئية من خل  التوعية والتحسيس، عبر إشراك الجمعيا

البيئية، وتحفيز ثقافة بيئية مسؤولة لدى المواطنين، بما يعزز الوع  الجماع  بأهمية 
 .حماية الساح  لصالح الأجيا  الحالية والمقبلة

 جها  المختصة، بتموي  البرامج والمبادرا  الميدانية توفير الدعم التقن  والمال  لل
الخاصة بمكافحة التلوث الساحل ، وتكريس آليا  تدخ  منسقة وفعالة بين مختل  

 .المتدخلين ف  حماية الساح 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمراجع قائمة المصادر
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 قائمة المصادر والمراجع:

 النصوص القانونية أولا:

 الأوامر: -1
  يتضمن قانون العقوبا ، المعد  والمتمم656-66الأمر رقم ،. 

 القوانين: -2

  المتعل  بالتهيئة والتعمير، الجريد  6009ديسمبر  6المؤرخ ف   90-09القانون رقم ،
 60المؤرخ ف   95-90، المعد  والمتمم بالقانون رقم 6009، 59الرسمية، العدد 

 .9990، 56، الجريد  الرسمية، العدد 9990أو  
  وتثمينه، ، يتعل  بحماية الساح  9999فبراير  5المؤرخ ف   99-99القانون رقم

 .9999، 69الجريد  الرسمية، العدد 

  المتعل  بحماية البيئة ف  إطار 9990يوليو  60المؤرخ ف   69-90القانون رقم ،
 .9990، 00التنمية المستدامة، الجريد  الرسمية، العدد 

  يتعل  بالصيد ف  الجزائر9990أغسطس  60المؤرخ ف    90/90القانون رقم ،. 

  المتضمن قانون المناجم، الجريد  9960مارس  09المؤرخ ف   95-60القانون رقم ،
 .9960، 61الرسمية، العدد 

 المراسيم: -3

  الذي يحدد القانون الأساس  6010يوليو  90المؤرخ ف   051-10المرسوم رقم ،
 .6010النموذج  للحظائر الوطنية، الجريد  الرسمية، 

  المتضمن اختصاصا  أسلك 6011نوفمبر  5ف  المؤرخ  990-11المرسوم رقم ،
 .المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها

  المعد  والمتمم، يحدد 6006ماي  91المؤرخ ف   606-06المرسوم التنفيذي رقم ،
 .كيفيا  تحضير شهادا  التعمير وتسليمها
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  متضمن تنظيم ، ال6000سبتمبر  60المؤرخ ف   900-00المرسوم التنفيذي رقم
حداث مخططا  استعجالية لذلك، الجريد  الرسمية، العدد  ، 50مكافحة تلوث البحر وا 

6000. 

  المتضمن إنشاء المرصد الوطن  9999أبري   0المؤرخ ف   665-99المرسوم رقم ،
 .9999، 99للبيئة والتنمية المستدامة، الجريد  الرسمية، العدد 

  المعد  والمتمم 9990ديسمبر  60رخ ف  المؤ  000-90المرسوم التنفيذي رقم ،
، والمتضمن إحداث 6006جانف   90المؤرخ ف   69-06للمرسوم التنفيذي رقم 

 .مفتشية البيئة ف  الوتية

  المتضمن تنظيم 9990أفري   60المؤرخ ف   660-90المرسوم التنفيذي رقم ،
 .9990، 95عدد المحافظة الوطنية للساح  وسيرها ومهامها، الجريد  الرسمية، ال

  الجريد  الرسمية، العدد 9990أفري   0المؤرخ ف   660-90المرسوم التنفيذي رقم ،
96 ،9990. 

  يحدد كيفيا  تحضير 9965جانف   95المؤرخ ف   60-65المرسوم التنفيذي رقم ،
 .9965، 90عقود التعمير وتسليمها، الجريد  الرسمية، العدد 

 القرارات الوزارية:-4

  المتضمن تكوين لجنة ت  البحر الوتئية وكيفية 9999فبراير  6المؤرخ ف  القرار ،
 .9999، 60عملها، الجريد  الرسمية، العدد 

   المتضمن تنظيم مديريا  البيئة 9990ماي  91القرار الوزاري المشترك المؤرخ ف ،
 .ف  الوتيا 

 .  ر الوتئية وكيفية ، المتضمن تكوين لجنة ت  البح9999فبراير  6القرار المؤرخ ف
 .9999سنة  60عملها، ج.ر عدد 
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   يحدد قائمة الإيرادا  والنفقا  9960أكتوبر  60القرار الوزاري المشترك المؤرخ ف ،
المعنون "الصندو  الوطن  للبيئة  099-65لحساب التخصي  الخا  رقم 

 ."والساح 

  ثانيا:  الكتب العربية

  9991الأولى، دار الفكر، المجلد الثالث، لبنان، ابن منظور، لسان العرب، الطبعة. 
  ،9991ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الأولى، دار الفكر، المجلد الراب ، لبنان. 

  أشر  توفي  شمس الدين، الحماية الجنائية للبيئة، دار النهضة العربية، الطبعة
 .9969الثانية، القاهر ، 

 ئية، مجلة البحوث العلمية ف  التشريعا  البيئية، بخد  مهدي، المسؤولية الجنائية البي
مخبر البحث ف  تشريعا  حماية النظام البيئ ، كلية الحقو  والعلوم السياسية، 

 .9966تيار ،  -جامعة ابن خلدون 

  درويش مصطفى الشافع ، الإعلم والبيئة: علقة شائكة ومتباعد ، منشور على
 .موق  مجلة القافلة

 ة البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيماوية ف  القانون سعيدان عل ، حماي
 .الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزي ، الجزائر، د.ط

  المجا  الوطن ،  –محمد الناصر بوغزالة وأحمد اسكندري، القانون الدول  العام
 .6001مصر، 

 ) الجزء الأو ، محمد توفي  سعودي، حماية البيئة )نقل عن محمود صالح العادل ،
 .9990دار الفكر الجامع ، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

  ، 9965محمد جلب خطاب، اقتصاديا  الموانئ بين النظرية والتطبي. 

  ،منصور مجاج ، الترخي  المسب  كأدا  لحماية البيئة ف  التشري  الجزائري
 .9990، 95حوليا  جامعة بشار، العدد 
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  9966أشر ، الضبط القضائ  ف  جرائم البيئة، مكتبة الآداب، القاهر ،  هل. 
 ثالثا: الرسائل الجامعية

  ، أعمر جلط ، الأهدا  الحديثة للضبط الإداري، أطروحة دكتورا ، كلية الحقو
 .9966-9965جامعة أب  بكر بلقايد، تلمسان، 

  بن العبيدي مالك، دور الجماعا  المحلية ف  حماية البيئة، رسالة ماجستير، كلية
 .9965-9960الحقو ، جامعة منتوري قسنطينة، 

  ،عبير محمد جل  الدين، نحو منهجية عم  لتنمية الأقاليم الساحلية المصرية
 .9969مذكر  مقدمة لني  شهاد  الدكتورا ، كلية الهندسة، جامعة القاهر ، مصر، 

  عزاوي عبد الرحمن، الرخ  الإدارية ف  التشري  الجزائري، رسالة دكتورا ، كلية
 .9990الحقو ، جامعة الجزائر، 

  كما  محمد أمين، دور الضبط الإداري ف  تنظيم حركة البناء والتعمير: رخصة
البناء نموذجا، مذكر  ماستر، كلية الحقو ، جامعة أب  بكر بلقايد، تلمسان، 

9969. 

 حيى وناس، الآليا  القانونية لحماية البيئة ف  الجزائر، أطروحة دكتورا ، جامعة ي
 .9990أب  بكر بلقايد، تلمسان، 

 رابعا: المقالات والدوريات

  بلغيث سعيد ، "حماية الساح  وتثمينه ف  قطاع السياحة"، مجلة آفا  علمية، جامعة
  .9999، سنة 69، مجلد 9مستغانم، عدد 

  أسباب تلوث البيئة البحرية والساحلية ف  الجزائر والحماية القانونية العراب  خير" ،
، 0، المجلد 6، العدد 9لها"، مجلة قانون النق  والنشاطا  المينائية، جامعة وهران 

 .9966سنة 
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 خامسا: المواقع الإلكترونية 

  مخطط تهيئة الشاطئ، مقا  منشور على موق  الموسوعة الجغرافية لجامعة عبد
 :9995أفري   90المالك السعدي، مدونة إلكترونية، اطل  عليه بتاريخ 

 http://geotetouan.blogspot.com/2013/06/facebook.messi.html 

  ،مدونة مخطط تهيئة الشاطئ، الموسوعة الجغرافية لجامعة عبد المالك السعدي

 :7272أفريل  72إلكترونية، اطلع عليه بتاريخ 

http://geotetouan.blogspot.com/2013/06/facebook.messi.html 

 ع مجلة درويش مصطفى الشافعي، الإعلام والبيئة: علاقة شائكة ومتباعدة، موق

 :7272أفريل  72القافلة، اطلع عليه بتاريخ 

https://qafilah.com/ar/ 

 درويش مصطفى الشافعي، الإعلام والبيئة علاقة شائكة ومتباعدة، موقع مجلة القافلة: 

https://qafilah.com/ar/ 

 Abi Karam Dana ،La communication médiatique au service de 

l'environnement ? la crise des déchets au Liban موقع ،

OpenEdition: https://journals.openedition.org/ctd/1004 

 Kossi Dedry ،La relation entre les médias et la justice au regard 

du droit régional des droits de l'Homme موقع ،Actu-Juridique: 

https://www.actu-juridique.fr/... 

 Mike Shanahan ،L'importance des médias dans un monde en 

réchauffement موقع ،IIED: https://pubs.iied.org/... 

 المراجع الأجنبية 

 Agathe Van Lang, Droit de l’environnement, Presses 

Universitaires de France, 1ère édition, Paris, 2002. 

 Boushaba (Abedlmadjid), L'Algérie et le droit des pêches 

maritimes, thèse pour le doctorat en droit international, 

Université Mentouri de Constantine, 2008. 

 Thierry Lavoux, L'information environnementale: nouvel 

instrument de régulation politique en Europe?, sur le site : 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-

comparee-2003-2-page-177.htm 

http://geotetouan.blogspot.com/2013/06/facebook.messi.html
http://geotetouan.blogspot.com/2013/06/facebook.messi.html
https://qafilah.com/ar/
https://qafilah.com/ar/
https://qafilah.com/ar/
https://www.actu-juridique.fr/
https://pubs.iied.org/
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 Kossi Dedry, La relation entre les médias et la justice au regard 

du droit régional des droits de l'Homme, sur le site : 

 https://www.actu-juridique.fr/administratif/libertes-publiques-

ddh/ 

 Mike Shanahan, L'importance des médias dans un monde en 

réchauffement: guide destiné aux décideurs des pays du Sud 

planétaire, sur le site    :

https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G03120.pdf 

 Mike Shanahan, L'importance des médias dans un monde en 

réchauffement: guide destiné aux décideurs des pays du sud 

planétaire, IIED. 

 Thierry Lavoux, L'information environnementale: Nouvel 

instrument de régulation politique en Europe? 

 Kossi Dedry, La relation entre les médias et la justice au regard 

du droit régional des droits de l'Homme. 

https://www.actu-juridique.fr/administratif/libertes-publiques-ddh/
https://www.actu-juridique.fr/administratif/libertes-publiques-ddh/
https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G03120.pdf
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 الملخص

يشك  الساح  جزءا فريدا ومتميزا من الإقليم الوطن  لما يزخر به من إمكانيا  هائلة للتنمية 
اتقتصادية ، السياحية و البيئية تمارس عليه إكراها  عديد  أبرزها الضغط الديموغراف  ،الصناعة و 

لمشرع الجزائري حماية التعمير العشوائ  مما يجعله محل للتدهور واستنزا  موارد  الطبيعية. لهذا كرس ا
الذي أسس لجملة من  20/20قانونية للساح  من خل  سن تشري  خا  به تمث  ف  إصدار القانون 

الوسائ  القانونية،الإدارية ،المؤسساتية و المالية بهد  حماية ، تثمين و استدامة المنطقة الساحلية 
المستدامة .إت أن انعدام التنسي  المتكام  بين ودمجها ف  نطا  السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته 

مختل  الفاعلين ف  السياسة الوطنية لتهيئة وحماية الساح  و نق  التطبي  الصارم للتدابير الحمائية 
 .على الوجه المطلوب أضع  من فعالية هذ  الحماية على أر  الواق 

 الكلمات المفتاحية

 استدامة الساح الساح  ، الحماية القانونية، التثمين ،
Summary: 

The coastline represents a unique and distinctive part of the national 

territory due to its immense potential for economic, tourism, and environmental 

development. However, it faces numerous pressures, most notably demographic 

pressure, industrial activities, and uncontrolled urbanization, which contribute to 

its degradation and the depletion of its natural resources. For this reason, the 

Algerian legislator has established legal protection for the coastline through the 

enactment of a specific law, Law 02/02. This law laid the foundation for a set of 

legal, administrative, institutional, and financial mechanisms aimed at 

protecting, enhancing, and ensuring the sustainability of the coastal area, and 

integrating it into the national policy for regional planning and sustainable 

development. However, the lack of integrated coordination among the various 

stakeholders in the national policy for coastal planning and protection, as well as 

the insufficient enforcement of protective measures, has weakened the 

effectiveness of this protection on the ground. 

Keywords: 

Coastline, legal protection, enhancement, coastal sustainability. 
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